الاعتمادات المستندية 

فيلاحظ أن البنك فاتح الاعتماد في أغلب الحالات لا يقوم بالتبليغ مباشرة بل عن طريق أحد البنوك ، ولذلك أسباب منها : 

1 – ضمان وصول الاعتماد إلى المستفيد : 

ترسل البنوك مراسلاتها المهمة؛ سواء من أوامر دفع أو شيكات مصرفية ، أو من اعتمادات مستندية ، أو بوالص تحصيل ضمن بريد خاص ؛ وذلك ضماناً لسرعة وصول البريد إلى الجهة المرسل إليها ، ولعدم ضياعه من ناحية أخرى . وقد يقوم البنك بإرسال البريد إلى أحد البنوك وذلك عن طريق فروع ذلك البنك القريبة من البنك المرسل إليه، فمثلاً قد يرسل أحد البنوك إلى أحد البنوك في فرنسا - مثلاً - عن طريق فرعه الموجود في البحرين أو السعودية الذي يقوم بدوره بإرساله إلى المركز الرئيس أو الفرع المحدد ضمن رحلات جوية خاصة ، الأمر الذي يعمل على تقليل فرص الضياع والتأخير لاسيما في حالات وقوع اضطرابات ، أو أعمال شغب في المنطقة المرسل إليها الاعتماد (
). 

2 – حماية المستورد من التلاعب وحماية البنك نفسه : 

في حالة إرسال البنك المصدِّر للاعتماد اعتماده الصادر منه مباشرة إلى المستفيد ، فإن المستفيد يُعطى فرصة لتعديل أو إضافة شروط أخرى على نموذج الاعتماد ، الأمر الذي سوف يخلق نزاعاً مع البنك المصدر للاعتماد ، لا سيما في الحالات التي يعطى المستفيد فيها تفويضاً بتقديم مستنداته لدى بنك معين من أجل قبض قيمتها. أما لو فتح الاعتماد عن طريق بنك مراسل للبنك المصدر للاعتماد في بلد المستفيد فإنه لا يحدث تلاعب أو تعديل أو إضافة في النموذج(
). 

3 – ضمان المستفيد لصحة الاعتماد : 

نظراً لوقوع حالات تزوير من وقت لآخر في مجال الاعتمادات المستندية فإن كثيراً من المستفيدين من الاعتمادات المستندية يرفضون قبول الاعتمادات التي ترسل إليهم مباشرة من البنوك المصدرة للاعتمادات ، ويصرون على وجوب تبليغها عن طريق بنوك عاملة في بلد المستفيد ، الأمر الذي يعطي ثقة أكثر في الاعتماد ويطمئن المستفيد بصحة إصداره . وحيث إن البنوك المراسلة "المبلغة" تنشأ بينها علاقة مصرفية وتبادل مستندات رقابية مثل الأرقام السرية والمفاتيح البرقية ، ونشرات التوقيع ، فإن البنك المصدر للاعتماد سوف يعزز صحة إصداره بتوقيع الاعتماد من قبل المسؤولين المفوضين عن البنك المصدر للاعتماد ، وبالتالي فإن البنك المراسل " المبلغ " حال استلامه لنموذج الاعتماد الوارد إليه سوف يعزز صحة التواقيع الظاهرة عليه بمقارنتها بنماذج التواقيع المبينة على النشرة التي يحتفظ بها ( تواقيع البنك المصدرة للاعتماد ) وفي حالة عدم مطابقة تلك التواقيع الظاهرة على نموذج الاعتماد فإن البنك المبلغ سوف يتصل بالبنك المصدر للاعتماد ويطلب تعزيز إصداره للاعتماد ؛ سواء برقم سري ، أو بكتاب موقع عليه من المفوضين بالتوقيع والتي تطابق نماذج التواقيع المحتفظ بها وبالتالي فإن البنك المبلغ لا يقوم بتبليغ الاعتماد إلى المستفيد إلا بعد التأكد من صحة إصدار الاعتماد(
). 

ونظراً لكون التبليغ يحمل أهمية كبيرة فإن خطاب الاعتماد لابد أن يتضمن كافة الشروط التي نص عليها عقد الاعتماد المبرم بين الآمر والبنك ، وعلى البنك أن ينفذ تعليمات الآمر حرفياً ، وليس لـه الحق أن يحذف منها أو يعدل فيها بأي شكل كان ، ويجب أن يظهر في هذا الخطاب بيانات منها:

1 – بيان نوعية الاعتماد ، وهل هو قطعي أم لا  ؟ ففي حالة الاعتماد القطعي يجب أن تظهر هذه الصفة في عبارة الخطاب ، وإلا اعتبر تعهد البنك قطعياً لا يجوز الرجوع عنه، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

2 – بيان نوعية الاعتماد من حيث التأييد ، وهل الاعتماد مؤيدٌ من قبل بنك آخر أم لا؟ فإن كان مؤيداً فإنه يجب أن يذكر في الخطاب . 

3 – يجب أن يرد في عبارة خطاب الاعتماد بيان صفة العميل الآمر ، وهل هو المتعاقد الأصلي أو نائبه ، أو مجرد وسيط بين العميل الأصلي والبنك المصدر للاعتماد . 

4 – يجب أن ينص الخطاب على المدة التي يتعين على المستفيد تنفيذ التزامه بتقديم المستندات خلالها . 

5 – يجب أن يتضمن خطاب الاعتماد المُبلَّغ طريقة التنفيذ . هل هي بالدفع ؟ أو القبول؟ أو الخصم؟

6 – يجب أن يتضمن الخطاب كذلك طريقة نقل البضاعة . 

7 – يجب أن يذكر فيه مكان انتهاء الاعتماد . وهل هو قابل للتحويل أم لا ؟ 

8 – وصف البضاعة باختصار وغيرها من البيانات التي وردت في أول البحث عند الكلام على إصدار خطاب الاعتماد (
). 

ولخطاب الاعتماد المبلغ خاصيتان هما : 

الأولى : أن خطاب الاعتماد اسميٌّ دائماً، وعلى ذلك يصدر البنك دائماً خطاب الاعتماد باسم مستفيد معين حتى ولو كان الاعتماد قابلاً للتحويل ، ومعنى ذلك أنه لا يجوز للبنك أن يصدر خطاب اعتماد للآمر أو لحامله ، وإنما يجب أن يصدر الخطاب باسم المستفيد نفسه، وعلى هذا فإن خطاب الاعتماد لا يقبل التداول بالتظهير أو التسليم. وإذا كان الاعتماد قابلاً للتحويل تعين أن يصدر خطاب اعتماد جديد بدلاً من خطاب الاعتماد الأصلي . ويكون أيضاً هذا الخطاب اسمياً؛ أي باسم المستفيد الجديد الذي تم التحويل لـه . ويعتبر بعض الباحثين هذه الخاصية نتيجة طبيعية ؛ لكون الاعتبار الشخصي أساس الاعتماد المستندي ، حيث إن شخصية المستفيد تكون محل اعتبار لدى الآمر في عملية العقد السابقة على نشأة الاعتماد المستندي والتي كانت أساساً لـه.

الخاصية الثانية : أن الاعتماد المستندي ليس ورقة تجارية ؛ وذلك لأنه لا يقبل التداول، ولا يقبل مثل الورقة التجارية في المعاملات بصفته أداة للوفاء تقوم مقام النقود، كما لا تتوافر فيه شروط الكفاية الذاتية ؛ لأن سداد قيمة الاعتماد تتوقف على أمور خارجية عن الخطاب ، مثل تأريخ تقديم المستندات المبينة فيه ، كما أنه لا يتضمن تأريخ استحقاق معين يلتزم حامله بالمطالبة فيه ، وذلك بعكس التزام البنك الناشيء من توقيعه بالقبول على الكمبيالة المستندية التي يسحبها عليه المستفيد ، وبالتالي فإن خطاب الاعتماد المبلغ للمستفيد يعد ورقة من أوراق البنوك ذات الطبيعة خاصة أوجدها الواقع المصرفي. وهذه الورقة التجارية لها شروط هي :

1 – القابلية للتداول بالطرق التجارية، بأن تكون للآمر فتتداول بالتظهير أو للحامل فتتداول بالتسليم . 

2 – عدم تعليق الحق النقدي الذي تمثله الورقة التجارية على شرط ، على حين الاعتماد المستندي مشروط بتقديم مستندات معينة . 


وفي القانون التجاري - على سبيل الحصر - وهي : الشيك والكمبيالة والسند الإذني, فخرج بذلك الاعتماد المستندي (
). 


وحينما يتم إبلاغ المستفيد بخطاب الاعتماد يترتب على ذلك الآثار القانونية التالية:

1 – بمجرد إبلاغ المستفيد بخطاب الاعتماد ووصوله إليه ينشأ التزام على عاتق البنك تجاه المستفيد ، ولا يستطيع البنك الرجوع في ذلك ، ويستطيع المستفيد بعد ذلك أن يبدأ بتنفيذ التزاماته دون خشية رجوع البنك في التزامه . وهذا أهم الآثار القانونية في عملية الاعتماد المستندي برمتها (
). 

2 – يترتب على ذلك أن البنك مصدر الاعتماد إذا أبلغ به المستفيد ، وقبل المستندات فإنه يصبح ملزماً بالوفاء للمستفيد بقيمة الاعتماد ، وإذا رفض البنك الوفاء كان للمستفيد الحق في مطالبته بالوفاء بالقيمة . 

3 – إذا تأخر البنك في الوفاء بقيمة الاعتماد تأخراً غير معقول أو غير مبرر فإنه يلتزم بتعويض المستفيد عن هذا التأخير ؛ لأن العمل الجاري عليه في البنوك أنها تتأخر عادة في الوفاء بقيمة الاعتماد . وذلك ضماناً للاستفادة من رصيد الاعتماد إلى أقصى درجة ممكنة ، وتتساوى في هذا الاتجاه سواء كانت كبيرة أم صغيرة ، لذلك فإن من المفضل النص في الاعتماد على تحديد مدة يتم فيها قيام البنك بفحص الأوراق وذلك ضماناً لعدم التأخر في الوفاء بقيمة الاعتماد ، وتحديد مدة يلتزم البنك بالوفاء خلالها من تاريخ قبوله للأوراق . 

4 – يعتبر البنك في هذه الحالة مديناً أصلياً ، وبالتالي يمتنع عليه أن يحيل التزامه بالدفع إلى مدين آخر إلا بموافقة المستفيد ، وعادة ما يوافق المستفيد على هذه الإحالة إذا كانت تشكل لـه ضمانة أكثر من التي لدى البنك مصدر الاعتماد . 

5 – أن حقوق والتزامات الطرفين (البنك والمستفيد) تتقيد بما ورد في خطاب الاعتماد، ويعني ذلك أنه لو منح الخطاب ميعاداً أطول للمستفيد عما هو متفق عليه بين الآمر والمستفيد ، أو الآمر والبنك ، فإن البنك يلتزم بهذا الميعاد ، فإن كان الميعاد أقل التزم المستفيد به متى لم يعترض عليه في الحالتين . 

6 – الالتزام بتسلم المستندات وفحصها هو الالتزام الرئيس الواقع على عاتق البنك في مواجهة المستفيد ، ويعد هذا الالتزام أهم الالتزامات الواقعة على عاتق البنك في عملية الاعتمادات المستدية ، والمراد بالمستندات الأوراق التي اشترط البنك على المستفيد تقديمها في خطاب الاعتماد ، ويجب أن تتطابق هذه المستندات مع المستندات المطلوبة في خطاب الاعتماد ، وعلى المستفيد أن يلتزم بتقديم المستندات في الوقت المحدد لذلك ، وعلى البنك أن يفحص المستندات الآتية: 

أ – سند الشحن . 

ب – عقد التأمين . 

جـ - الفاتورة التجارية . 

وعلى البنك أن يتبع الطريقة المعروفة في فحص المستندات، وأن يراعي مدة الفحص. 

7 – الوفاء بقيمة الاعتماد : 


متى ما تأكد البنك - بعد قيامه بفحص المستندات - من مطابقتها لشروط خطاب الاعتماد، التزم بالوفاء بقيمة الاعتماد للمستفيد . فإن لم يراع البنك تنفيذ هذا الالتزام بالعناية الواجبة ، ووفى للمستفيد بقيمة الاعتماد فإنه لا يستطيع الرجوع على المستفيد إذا ما تبين وجود عيب في المستندات ؛ لتفريط البنك في ذلك. 


وهذه الآثار القانونية في حالة ما إذا كان الاعتماد المستندي غير قابل للإلغاء، أما إذا كان قابلاً للإلغاء فإن هذه الآثار تكون غير ملزمة ؛ إذ يستطيع البنك أن يعدل عن الاعتماد أو يلغيه دون أية معارضة من المستفيد (
). 


وأما الكيفية التي يبلغ فيها الاعتماد المستندي إلى المستفيد فتتم عادة بإحدى طريقتين: 

أ – بواسطة البرقية أو التلغراف أو التلكس المختصر المعزز فيما بعد ببرقية أو خطاب مفصل، حيث تبدأ صلاحية سريان مفعول الاعتماد من استلام البرقية أو الخطاب المفصل. 

ب – بواسطة البرقية أو التلكس المفصل الذي يحتوي على جميع المواصفات والشروط والتعليمات التي جاءت في استمارة طلب فتح الاعتماد بالإضافة إلى جميع تعليمات البنك المصدر للاعتماد . 

وأما إذا نص المستفيد على أسلوب معين في التبليغ فإنه يجب اتباعه. وكذا لو نص الآمر على أسلوب معين في التبليغ ، فإن لم يكن هناك نص على ذلك فإنه يجب أن يتم الإبلاغ حسب ما جرى به العرف. فإن كانت الفترة بين فتح الاعتماد وبداية تاريخ التنفيذ أو الشحن ضيقة جداً ، فإنه من الطبعي أن يجري البنك التبليغ بطريق أسرع، لا بطريق البريد الذي يأخذ وقتاً طويلاً . والجدير بالذكر هنا أن الوسيلة التي يتم بها الإبلاغ ليست محصورة وتختلف من بنك إلى بنك آخر. وتخضع طريقة الإبلاغ إلى اعتبارات متعددة منها التطور في طرق النقل والاتصال ، والاتفاق بين الأطراف على تحديد تلك الوسيلة ، وتكلفة الإبلاغ على من تكون ، وظروف الشحن والنقل ، وحساسية السلع ، وتواريخ الصلاحية للشحن وتقديم المستندات ، والمسافة الجغرافية بين بلدي المصدر والمستورد ، وأخيراً الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية. 

وأكثر الطرق استخداماً في التبليغ عن طريق البريد أو الفاكس (
). 

والتبليغ بهذه الطرق لـه مصروفات لابد من الاتفاق عليها خلال مرحلة التفاوض بين الآمر والمستفيد على من يتحمل نفقة التبليغ ، وعادة ما يتحمل الآمر الأعباء والمصروفات البنكية داخل بلده ، على حين يتحمل المستفيد ما يرتبط بتنفيذ الاعتماد في بلده من مصروفات بنكية بالإضافة إلى مصروفات إعداد المستندات وتوثيقها . 

وبالنسبة للآمر فإنه يتحمل مصروفات البريد أو الفاكس أو التلكس، وكذا عمولة فتح الاعتماد ، مع ما يقدره البنك فاتح الاعتماد من مصروفات للمطبوعات والتختيم وغير ذلك . ويتحمل المستفيد عادة مصروفات البنك القائم بإبلاغه عن الاعتماد ، مثل مصروفات الإبلاغ وعمولات التعزيز في حالة ما إذا أضاف البنك تعزيز الاعتماد ، وكذا مصروفات تداول مستندات الشحن، ومصروفات إرسال مستندات الشحن، ومصروفات فحص المستندات عن الخلافات التي قد توجد بها ، ومصروفات المراسلات بين البنك مبلغ الاعتماد والبنك المنشي للاعتماد في الأحوال التي تتطلب ذلك . 

وهناك اعتبارات لابد من مراعاتها وتلعب دوراً مهماً مثل : 

1 – شروط الاتفاق بين الآمر والمستفيد . 

2 – شروط الاعتماد المستندي والتي يجب ألا تتناقض مع شروط الاتفاق أو ما يحدده الآمر في عقد طلب فتح الاعتماد المستندي . 

3 – القواعد والأعراف الدولية للاعتمادات المستندية فيما يخص هذه الجزئية . 

وسيأتي بإذن الله تعالى في الباب الثالث ما يخص هذه الجزئية من مواد(
). 

المطلب الثاني : جزاء الإخلال بهذا الشرط 

إن قيام البنك بفتح الاعتماد وتهيئة المال الضروري للاعتماد المستندي لا يعتبر وفاءً كاملاً بالتزامه ، بل لابد لـه من إخطار المستفيد بهذا الاعتماد بخطاب يسمى خطاب الاعتماد يعلن فيه البنك للمستفيد تعهده بتنفيذ جميع الشروط التي تم الاتفاق عليها ، بينه وبين الآمر في عقد الاعتماد ، إذ تم فتح الاعتماد أساساً لمصلحة المستفيد تنفيذاً لشروط عقد البيع ، وليس للمستفيد -على الأرجح- أي حق على مبلغ الاعتماد إلا بعد إخطاره بهذا الخطاب ووصوله إلى علمه. وإذا لم يبلغ البنك خطاب الاعتماد للمستفيد فإن هذا يُعد إخلالاً من الآمر بشرط من شروط الاعتماد المستندي العامة ، ويُعرّضه ذلك للحكم ضده بالتعويض عن الضرر الذي يترتب على ذلك ، ويشمل كذلك أيضاً التعويض عن الضرر المتوقع وقت إبرام عقد الاعتماد وفوات الربح الناتج عن ذلك (
). 

ويعتبر خطاب الاعتماد الذي يرسله البنك للمستفيد تنفيذاً لعقد الاعتماد هو الأساس القانوني للحقوق والالتزامات التي تحكم العلاقة بين البنك والمستفيد ، ولا يتمتع المستفيد بأية حقوق ضد البنك إلا بعد تمام صدور هذا الخطاب، ووصوله إلى علم المستفيد، ويعتبر وصول الخطاب قرينة على العلم به. أما قبل وصول الخطاب إلى المستفيد فإن العلاقة تظل فقط بين الآمر وبين المستفيد ، ولا يملك المستفيد وسيلة إلى إجبار البنك على تنفيذ عقد الاعتماد المستندي ؛ لأن العقد هنا مقصور على طرفيه المستفيد والآمر، ولا يعتبر البنك منفذاً لالتزامه بفتح الاعتماد إلا من تأريخ وصول الخطاب للمستفيد ؛ لأن الآمر في هذه الحالة يعتبر قد وفّى بالتزامه المترتب على العقد المبرم بينه وبين المستفيد(
). 

وأما إذا لم يحدد الآمر للبنك موعداً لإرسال خطاب الاعتماد المستندي فيجب على البنك أن يرسل خطاب الاعتماد المستندي في أقرب وقت ممكن من نشأة التزامه أمام عميله ؛ لأن عقد الاعتماد المستندي القصد منه ، أن يطمئن المستفيد إلى تحصيل حقه في الثمن متى ما نفذ التزامه ، وهو غير ملزم باتخاذ أي إجراء في سبيل هذا التنفيذ إلا بعد أن يصله خطاب الاعتماد ، والأصل أن تسليم البضاعة غير مؤجل فيفهم من هذا أن الآمر ملزم بفتح الاعتماد فور إبرام العقد ، وأن البنك يفهم هذه المعاني، وهو ما يوجب عليه أن يبادر بإرسال خطاب الاعتماد بأسرع ما يمكن حتى يستطيع المستفيد أن ينفذ التزاماته تجاه الآمر ، وقد يؤخر البنك إرسال الخطاب حتى يتقاضى عمولته عن فتح الاعتماد المستندي ، وحتى تقدم إليه الضمانات التي اشترطها على الآمر ، ولا يعتبر البنك في هذه الحالة مخلاً بشرط الاعتماد ، وليس للمستفيد أن يناقش البنك في ذلك ؛ لأنه ليس طرفاً في عقد الاعتماد حالياً . وكذلك من حق البنك أن يؤجل إصدار الخطاب حتى تصله من عميله الإيضاحات والتحديدات اللازمة إذا كان في التعليمات غموض أو نقص، وإذا لم يُبلَّغ البنك خطاب الاعتماد للمستفيد فإن للأخير أن يقاضي الآمر لتخلفه عن تدبير الاعتماد كما اتفق عليه في العقد المبرم بينهما . ومتى ما وصل المستفيد إلى الحكم على الآمر بتعويض فإن للآمر أن يقاضي البنك ؛ لأن دفع التعويض نتيجة مباشرة لإخلال البنك بشروط عقد الاعتماد فيما بينهما (
). 

وهنا مسألة: هل للآمر الحق في إقامة دعوى يطالب فيها البنك بتنفيذ عقد الاعتماد المستندي ؟ وهي ما يسمى بالتنفيذ العيني للاعتماد ؟ 

يقول الدكتور علي جمال الدين عوض : " هذا سلوك نادر وغير عملي؛ لأنه حتى وقت الحكم فيها ، يكون البيع قد فسخ ؛ لأن البائع لن ينتظر ، والحل المتبع عملاً هو أن يبادر المشتري عندما يعذره البائع بفتح الاعتماد إن لم يكن قد فتح، أو بتصحيحه إن كان مخالفاً لما اتفق عليه ، فيقوم المشتري بإعذار البنك، ومطالبته باتخاذ اللازم طبقاً لشروط العقد فيما بينهما ويسارع هو بفتح اعتماد آخر صحيح ومطابق لما يريد لدى بنك آخر، ويكون لـه أن يطالب قضاء بفسخ عقد الاعتماد الأول وتعويضه عن مصروفات الاعتماد الثاني " (
). 

وهنا يذكر الدكتور علي جمال الدين عوض قضية يتبين فيها جزاء الإخلال بشرط إبلاغ المستفيد بفتح الاعتماد المستندي وهي " أن بائعاً لبنانياً باع إلى تاجر بالجزائر بضاعة يُدفع ثمنها بواسطة اعتماد مستندي ، وطلب المشتري من بنكه أن يفتح بواسطة فرعه في بيروت الاعتماد اللازم ، لم يستطع البنك الحصول فوراً على تعليمات دقيقة من المشتري بشأن مبلغ الاعتماد ، كما تأخر المشتري في الحصول على إذن الاستيراد الذي يتطلبه قانون النقد في الجزائر ، فلم يقم البنك بإخطار البائع بالاعتماد إلا متأخراً ، وبعد شهر من تلقيه طلب الآمر، وفي أثناء هذا الشهر انخفضت قيمة الفرنك كثيراً بالنسبة إلى الليرة اللبنانية. وأصبح حق البائع الاحتمالي والناشيء من الخطاب أقل كثيراً مما يطلبه. وبنسبة الهبوط في سعر العملة فسخ البيع بسبب ذلك ، وقاضى البائع البنك بتعويض الضرر الذي نشأ عن تأخيره في فتح الاعتماد، وقدر التعويض بما يساوي الفرق في سعر الصرف مستنداً في ادعائه إلى خطأ تقصيري من البنك؛ وهو أنه لم يخطر المشتري الآمر بالأوراق والإجراءات التي كانت لازمة لفتح الاعتماد دون تأخير، وهو بذلك قد خرج عن السلوك المنتظر من بنك حريص ، ولذا وجبت مساءلته عن هذا الضرر ، إذ لو كان الاعتماد قد فتح في الموعد المناسب لما وقع هذا الضرر، وقضت محكمة النقض برفض ادعاء البائع على أساس أن الخطأ الذي ينسب إلى البنك ليس لـه وجود خاص ومستقل عن سلوكه التعاقدي ، ويلزم للتمسك بالخطأ التقصيري أن يكون ما وقع مخالفة للقواعد التي تعرضها ضرورة الاحتياط والأمانة في السلوك ولو بدون وجود عقد إطلاقاً وهو ما لم يتوفر في القضية " اهـ (
). 

والملاحظ أن المستفيد في هذه القضية تمسك بفكرة وقوع خطأ من البنك سابق على العلاقة التعاقدية التي نشأت بينه وبين الآمر ، أي على قيامه بالإخطار بالاعتماد ، ورفضت المحكمة هذا القول على أساس أنه لا ينشأ بين البنك والمستفيد أي علاقة إلا منذ لحظة فتح الاعتماد وإرسال بلاغ به ووصوله إليه (
). 

فحتى الآن المستفيد في نظر المحكمة على القول الراجح ليس طرفاً في عقد الاعتماد المستندي ؛ لأن المستفيد الذي لم يتلق خطاب الاعتماد لا يعتبر دائناً للبنك المنشيء ؛ لأن حقه في السحب على الاعتماد لا ينشأ إلا من حين علمه بخطاب الاعتماد بعد تلقيه من البنك المنشيء، والغرض أن البنك لم يصدر هذا الخطاب ، وهذه النتائج كلها مترتبة على قاعدة انفصال الأدوات القانونية بعضها عن بعض . عقد البيع مثلاً ، وعقد الاعتماد المستندي ، وخطاب الاعتماد المستندي ، واستقلال كل عقد عن الآخر (
)، وقد نصت اللوائح العامة المنظمة للاعتمادات المستندية على أنه لا يحق للمستفيد أن يقحم نفسه في العلاقات التعاقدية القائمة بين البنوك أو بين طالب الاعتماد وبين البنك المصدر ، حيث إن العلاقة الناشئة بين البنك المصدر وبين البنك المبلغ علاقة مستقلة عن العلاقات الأخرى الناشئة بسبب عقد الاعتماد " (
) . 

وبالتالي فإن الوسيلة الوحيدة التي يتمسك بها المستفيد في مواجهة الآمر أو البنك في عقد الاعتماد المستندي هي وجود خطاب الاعتماد المستندي وإرساله للمستفيد وعلمه به ، وحتى لو فُقد منه فإن المحكمة يمكنها التثبت من صدور الخطاب بوسائل الإثبات المتاحة قانوناً في المواد التجارية ، ومنها الاطلاع على دفاتر وسجلات البنك. 

ويُفهم مما سبق عرضه أنه ما دام أن المستفيد لم يبلغ لـه الاعتماد فلا حق لـه في مطالبة البنك، بل يطالب الآمر. وإن كان الآمر لم يصدر منه تقصير فإنه يرجع على البنك المصدر للاعتماد ؛ لأن البنك المصدر للاعتماد في بعض البلدان مثل البلاد الأنجلوسكونية واليابان هو الذي يقوم بإرسال خطاب الاعتماد بنفسه ، وفي غيرها من البلدان ، يرسل خطاب الاعتماد من خلال بنك وسيط موجود في بلد المستفيد ويسمى البنك القائم بالإبلاغ، ويتوقف مركز البنك الوسيط على عبارة الإبلاغ الذي يرسله للمستفيد ، فإما أن يكون غير ملتزم شخصياً بشيء من الاعتماد ، ومكلفاً فقط بمجرد الإخطار أي أنه يكون مجرد رسول ، أو ساعي بريد ، وقد يكون وكيلاً في الوفاء أو قبول الكمبيالة المستندية التي يسحبها المستفيد ، وهو هنا –أيضاً- لا يلتزم شخصياً بشيء ؛ لأنه مجرد وكيل، وقد يتعهد تعهداً شخصياً نهائياً ومستقلاً يضاف إلى تعهد البنك الفاتح بحيث يكون للمستفيد حق مباشر في مواجهة كل من البنكين ، وهذا التعهد من البنك الوسيط يسمى تأييداً أو تعزيزاً ، وهذا اقصى درجات الأمان للمستفيد ؛ لأنه بدون هذا التأييد يظل البنك الوسيط مجرد وكيل ينوب عن البنك الموجود في بلد الآمر وخاضعاً لتعليماته التي قد لا تكون في صالح المستفيد ، ولكن في حالة التأييد يكون التزام البنك المؤيد مستقلاً ومنفصلاً عن علاقة هذا البنك المؤيد بالبنك الفاتح وبالآمر(
).

والآراء مختلفة حول تحديد طبيعة العلاقة الناشئة بين البنك المصدر للاعتماد والبنك المبلغ وذلك لاختلاف طريقة تدخل البنك الأخير في تنفيذ عملية الاعتماد المستندي . 

فإن قلنا : إن العلاقة بين البنك المصدر والمبلغ علاقة وكالة ، فلا يستطيع المستفيد الرجوع على البنك المبلغ إذا كان هناك تأخير في التبليغ أو لم يبلغ ؛ لعدم وجود علاقة تعاقدية بينهما . 

وإن قلنا : إن تكييف العلاقة بين البنكين المصدر والمبلغ على أساس المقاولة باعتبار أن محل الالتزام هو القيام بعمل مادي فله الرجوع على البنك المبلغ مباشرة (
). 

وجاء في كتاب مبدأ الاستقلال في الاعتماد المستندي: إلى أنه من الأفضل النظر إلى تلك العلاقة باعتبارها علاقة تعاقدية. ويجب على البنك المبلغ أن يؤكد حدود دوره عند قيامه بعملية إبلاغ خطاب الاعتماد حتى لا يحدث لبس عند المستفيد، وحدوث القواعد الموحدة للاعتمادات المستندية مسؤولية البنك الوسيط ، وحصرت هذه المسؤولية في إلزام البنك المراسل بالتحقق ظاهريا من صدق الاعتماد قبل تبليغه للمستفيد ، وإلا كان مسؤولاً أمام الأخير في حالة ما إذا تبين عدم صحة ذلك ، إلا إذا كان قد أوضح عدم تمكنه من التحقق من صحة فتح الاعتماد ، ولكن قد يقوم بنك الآمر بالسعي نيابة عن الآمر بالاتفاق مع بنك مراسل لفتح الاعتماد لحساب الآمر.

فإذا قبل المراسل هذا التكليف أصبح هو البنك المصدر للاعتماد ، وليس البنك الوسيط ، والتزم وحده أمام المستفيد بموجب خطاب الاعتماد، وبالتالي فللمستفيد الرجوع عليه عند حصول خطأ أو تقصير ، وكذلك يكون ملتزماً أمام الآمر ؛ إذ إن دور بنك الآمر في هذه الحالة لا يتجاوز دور الوكيل عنه للاتفاق مع البنك المصدر وبالتالي يعتبر الآمر أصيلاً في علاقته مع البنك المصدر الذي يعتبر في ذات الوقت هو البنك المبلغ، وعلى الوجه الآخر لا تنشأ أي علاقة بين بنك الآمر والوسيط والمستفيد ، ولا يستطيع الأخير الرجوع عليه مباشرة ، وهنا يكون البنك المصدر هو المسؤول وحده عن تنفيذ الاعتماد؛ لا باعتباره بنكاً مبلغاً وإنما باعتباره بنكاً مصدراً ، وبناء عليه فإن البنك المصدر عندما يطلب تدخل أي بنك من البنوك لتنفيذ أية مرحلة من مراحل الاعتماد ، إنما يقوم بذلك لحساب العميل الآمر وتنفيذاً لتعليماته ؛ لذا لا يخرج دور البنك المصدر عن كونه وكيلاً عن العميل الآمر في التعاقد مع تلك البنوك المتدخلة لتنفيذ كل منها لدوره (
). 

المبحث السابع : 
التزام البنوك المحلية بالشروط الدولية للاعتمادات المستندية 

يبنى التزام البنوك المحلية بالشروط الدولية للاعتمادات المستندية على مدى إلزامية الاصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية . 

ويرى كثير من الباحثين والقانونيين : أن الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية ليس لها صفة الإلزام، وإنما جاءت لتكمل إرادة المتعاقدين ، ولمواجهة النقص فيما لم يتفقا عليه ؛ ولذا فهي لا تسري على الاعتماد إلا إذا اتفق ذوو الشأن صراحة على الأخذ بها في العقود التي يبرمونها ، ولكن من الناحية العملية عند البنوك ، نجد أنهم يلزمون العميل بالنماذج التي يصدرونها .

وكثيراً ما تجد هذه العبارة في النماذج الخاصة بالاعتمادات المستندية التي تقوم بإصدارها البنوك المحلية وغيرها فمثلاً في نموذج البنك السعودي الهولندي ما نصه : "في حالة وجود أي خلاف في تفسير بنود هذا الاعتماد ، فإنه من المعلوم أنها تخضع إلى القواعد والأعراف التجارية الدولية للاعتمادات المستندية ( إصدار 1993م) نشرة رقم 500 الصادرة عن غرفة التجارة الدولية ، ما لم تكن تلك القاعد والأعراف تخالف قوانين هذا البلد ". 

وفي نموذج شركة الراجحي المصرفية : " نرجو فتح اعتماد مستندي غير قابل للنقض لحاسبنا حسب البيانات أدناه ( المعلمة بالرمز × ) . كما يجب أن يكون الاعتماد خاضعاً للقواعد والأعراف الدولية للاعتمادات المستندية الصادرة بنشرة غرفة التجارة الدولية بباريس – فرنسا 1993م) ، وشروط هذا الاعتماد خاضع لما يأتي: 

" القوانين العامة المرعية للاعتمادات المستندية المتفق عليها في الغرفة التجارية الدولية ( طبعة 1993 تعميم 500) بحالها يخالف الشريعة الإسلامية) (
). 

وفي نموذج البنك العربي " نرجو منكم إصدار اعتمادكم المستندي غير القابل للإلغاء لحسابنا وفقاً للتعليمات المؤشر عليها بعلامة × ( حسب اللازم ) وفقاً للأحكام والشروط النموذجية المتعلقة بفتح اعتماد مستندي الموقعة من قبلنا ووفقاً للأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية المعدلة عام 1993 بموجب منشور غرفة التجارة الدولية رقم 500). 

وفي نموذج البنك الأهلي التجاري ما نصه : " ما لم ينص على خلاف ذلك . أنا / نحن ، نوافق على أن هذا الاعتماد يخضع للقوانين والأعراف الموحدة رقم 500 الصادرة من غرفة التجارة الدولية. 

كما قال الدكتور عبد المجيد عبوده في معرض حديثه عن القروض الخارجية : الاعتماد المستندي " ... فإن المنظم السعودي شأنه في ذلك شأن العديد من المشرعين، لم يتعرض لتعريف أو تنظيم الاعتماد المستندي . 

وأمام هذا الفراغ التنظيمي، وأمام اختلاف الأعراف البنكية والعادات العملية، وأمام الطابع الدولي لهذه المعاملات ، قامت الغرفة التجارية العالمية بجمع الأعراف البنكية في هذا الشأن ، وبوضع أحكام موحدة سنة 1933م ، وأصبحت تعرف باسم الأحكام والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية . وقد عدلت هذه الأحكام عدة مرات إذ عدلت سنة 1951م، وسنة 1962م، وسنة 1974، وأخيراً سنة 1983م . 

قلت : عدلت سنة 1993م ، والآن صدر تعديل جديد عام 2003 ، مع تأجيل التطبيق إلى غرة أكتوبر 1984م ، وقد أخذت عدة بلدان بهذه الأحكام والأعراف. ومن ضمنها المملكة العربية السعودية " (
). وقد صدر تعديل جديد عام 1993م(
).

وفي كتاب الاعتماد المستندي من المنظور العلمي والعملي ما نصه " ولكن هذه القواعد ليس لها صفة الإلزام ، ولا تعتبر قواعد تشريعية مكملة لإرادة المتعاقدين، وإن كان يمكن الاستئناس بها عند غموض العقد أو نقصه . وتحرص البنوك المصرية على النص في نماذج طلب فتح الاعتماد وفي خطابات الاعتماد على خضوعها لتلك القواعد، وعلى ذلك يكون مصدر القواعد القانونية المنظمة للاعتماد المستندي هو إرادة الأطراف المعنية والعرف التجاري والمصرفي ، وعلى هذا الأساس تخضع الاعتمادات المستندية بصفة أساسية لقانون العقد شريعة المتعاقدين (
). 

وورد سؤال في كتاب دور الاعتمادات المستندية في عمليات الاستيراد والتصدير نصه : " هل القواعد والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية ملزمة ؟ ولجواب بالنفي ؛ حيث يجوز الاتفاق بين أطراف الاعتماد المستندي على ما يخالفها سواء كلياً أو جزئياً، كما يوجد عدم النص على خضوع الاعتماد المستندي لها ، إذا ما اتفق أطراف الاعتماد على ذلك، إذن فهي قواعد رضائية، واتفاقية وليست ملزمة " (
). 

وفي كتاب مبدأ الاستقلال في الاعتماد المستندي: " ... ليست للقواعد الدولية الموحدة صفة الإلزام ، وإنما يجب الاتفاق على الأخذ بها بين الطرفين ؛ إذ تعتبر مكملة لإرادة المتعاقدين ، وتسد النقص فيما لم يتفقا عليه ، والأخذ بها يجب الإشارة إليها في خطاب الاعتماد المرسل من البنك المصدر إلى البنك المستفيد ، وقد يتفق الطرفان صراحة على استبعادها ... " (
). 

وفي كتاب دراسات في الاعتماد المستندي : " وهذه اللوائح ليس لها صفة الإلزام، ولا يسري تطبيقها على أي اعتماد ، ما لم يشر الاعتماد صراحة على أنه خاضع لهذه اللوائح..." (
). 

إلا أن بعض الباحثين والعاملين في البنوك يرى أن القواعد والأعراف الدولية لـها صفة الإلزام حيث قال الأستاذ جعفر الجزار : " في آخر تعديل للشروط العامة والقواعد الموحدة للاعتمادات المستندية ، أصبح تطبيق شروط غرفة التجارة الدولية على الاعتمادات المستندية ملزماً سواء ذكر ذلك في متن الاعتماد أم لم يذكر ، بمجرد انتساب الدولة لغرفة التجارة الدولية " (
).

وهذا القول هو القول الوحيد الذي ذكر صفة الإلزام لهذه القواعد حسب اطلاعي.
وهذا القول مخالف لما تضمنته الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية ؛ 
حيث إن المادة الأولى منها تنص على " ... أن تطبق الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية - الصيغة المعدلة لعام 1993م ، منشور غرفة التجارة الدولية رقم 500 ، ".... ملزمة لجميع أطرافها ، إلا إذا اشترط الاعتماد صراحة على خلاف ذلك"(
). 

فهذه المادة بينت بكل وضوح وصراحة ، أن هذه اللائحة ليست ملزمة إذا اشترط الاعتماد صراحة على خلافها ، ولكن التطبيق العملي للاعتمادات من خلال واقع البنوك نجد أنهم يلزمون العملاء بها ، ونماذجهم واحدة ، وقد طبعت سلفاً لهذا الغرض ، وكذلك فإن الجهة المسؤولة عن تسوية المنازعات المعرفة بمؤسسة النقد العربي السعودي ، ترجع إلى هذه اللائحة في تسوية المنازعات بين العملاء والمصارف ، كما في قرارها رقم 170/1414 ، وتاريخ 13/7/1414هـ ، قضية رقم 133/1414 ، وقرار رقم 37/1419، وتاريخ 13/2/1419هـ ، قضية رقم 92/1417 ، وقرار رقم 182/1420، وتاريخ 14/8/1420هـ ، قضية رقم 169/1419 . 

وإذا لم ترد الإحالة على الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية ، فليس للبنك أن يتمسك بالقواعد على أي من الآمر أو المستفيد ، إلا متى أثبتت علمها وقبولها إياها ؛ وذلك في الاعتماد محل النزاع ، وهذا الإثبات في حق المستفيد صعب ؛ إذ لا يحدث بينهما تفاهم ، فالبنك يرسل من جانبه خطاب الاعتماد والمستفيد لـه الحق في قبولـه أو رفضه، وإذا تضمن خطاب الاعتماد شرطاً بالإحالة إلى القواعد الدولية، فلا يفهم أن المستفيد قد قبله ؛ لأنه لا يستطيع أن يرفضها ، وكل ما عليه أن يناقش الآمر عن تخلفه في تنفيذ العقد الذي أبرمه معه ، وذلك إن كان الاعتماد الذي فتحه والخطاب الذي وصله مخالفين لما اتفق عليه . 

وأما العلاقة بين البنك فاتح الاعتماد وبين الآمر ، فهي علاقة فيها إيجاب وقبول وبينهما عقد ، وإنما فتح الاعتماد بطلب من الآمر حدد فيه للبنك شروطه ، ويمكن للبنك أن يتفق على خضوع اتفاقهما والاعتماد الذي يفتح للقواعد الدولية ، وقد يفهم قبول الآمر للقواعد كذلك من كون انطباقها وارداً في لوائح البنك التي يعلمها الآمر بشكل أكيد ، وقد يكون بينهما سابقة تعامل على أساسها عَلِم الآمر أن اتباعها سلوك جرى عليه عمل البنك(
). 

ومن خلال دراسة نموذج الاعتماد المستندي الخاص بشركة الراجحي والمرفق مع هذه الرسالة (
) اتضح ما يلي: 

1 – تقوم شركة الراجحي المصرفية بفتح الاعتماد المستندي حتى ولو لم يكن للعميل رصيد يغطي قيمة الاعتماد. 

2 – يجب على العميل أن يقوم بسداد قيمة الاعتماد المستندي خلال ثلاثة أيام قبل استحقاق المستفيد لقيمة الاعتماد ، وذلك في اعتماد القبول(
). 

3 – يجب على العميل أن يقوم بسداد قيمة الاعتماد المستندي عند تقديم المستندات وذلك في حالة الاعتماد بالإطلاع(
). 

4 – من حق البنك القيام بإكمال التأمين على البضاعة ، ويكون البنك غير مسؤول عن صحة وسلامة بوالص الشحن أو أي مستندات أخرى، أو تحريف في الصنف أو الكمية، أو الوزن. وهذا من سلبيات النظام في الاعتماد المستندي ويأتي التعليق على ذلك في الباب الثالث بإذن الله تعالى(
).

5 – الاعتماد المستندي الذي تقوم شركة الراجحي بفتحه خاضع للقوانين والأعراف الدولية الصادرة من الغرفة التجارية الدولية بباريس .

6 – من حق شركة الراجحي الحجز على المستندات والبضاعة الخاصة بالعميل ومن حق البنك بيعها قبل وصولها أو بعد وصولها لسداد مستحقاته وذلك في حالة عجز العميل عن السداد، فتكون البضاعة بمثابة العين المرهونة(
). 

7 – العمولة التي تستحقها شركة الراجحي على الاعتماد المستندي غير محدد والواجب أن تكون العمولة غير مرتبطة بقيمة الاعتماد بل على حسب الجهد الذي يقوم به البنك ، بالإضافة إلى ما يخسره من جراء فتح الاعتماد من مصاريف مالية ويأتي بيان ذلك بإذن الله تعالى(
). 

المبحث الثامن : 
اختلاف الشروط بين البنوك المحلية وأثر ذلك في الحكم الشرعي 

من خلال النماذج التي تحصلت عليها من بنوكنا المحلية والخاصة ، وبعد دراستها تبين لي ما يلي : 

1 – البنوك المحلية متفقة فيما بينها على أن الاعتماد المستندي التابع لها خاضع للائحة الدولية ما لم ينص على خلاف ذلك . وعند شركة الراجحي المصرفية قيد آخر وهو " بما لا يخالف الشريعة الإسلامية" (
) وعند البنك السعودي الهولندي " ما لم تكن تلك القواعد والأعراف تخالف قوانين هذا البلد". 

2 - البنوك المحلية تحظر التعامل مع الشركات ومع منتجي البضائع المدرجين في قائمة المقاطعة، وكذلك مع البلدان التي يحظر التعامل معها . 

3 – البنوك المحلية : مختلفة في نسبة التسهيلات المالية التي تقدمها لعملائها . 

4 – البنوك المحلية مختلفة في نسبة ما تأخذه من قيمة العملية حسب قيمة الاعتماد المستندي(
). وهذا لا شك أنه محل خلاف بين أهل العلم . وسيأتي بيان هذه المسألة بإذن الله تعالى في الفصل الأول من الباب الثاني ، المبحث الرابع. 

5 – البنوك المحلية مختلفة في الفائدة عن المبالغ التي يقترضها العملاء لتغطية الاعتماد المستندي(
)، ولا شك أن هذا محرم ، وأدلة تحريمه ، أدلة تحريم الربا ، وهذا يظهر في الاعتماد غير المغطى كلياً أو جزئياً ، أو ضمناً كما في حالات الحسم ، والتداول ( أي الدفع) للكمبيالات مؤجلة الدفع ، والتأخر في الدفع . 

6 – البنوك مختلفة في ما تأخذه نسبة على التأمين ، ولكنها متفقة على اشتراط التأمين. 

الفصل الثالث : 
أنواع الاعتمادات المستندية 
وفيه عدة مباحث : 

المبحث الأول : أنواع الاعتمادات باعتبارها قابلة للإلغاء أو قطعية . 

المبحث الثاني : أنواع الاعتمادات باعتبار تعدد البنوك في الاعتماد المؤيد غير المؤيد المعزز وغير المعزز . 

المبحث الثالث : أنواع الاعتمادات باعتبارها قابلة للتحويل . 

المبحث الرابع : أنواع الاعتمادات باعتبارها قابلة للتجزئة . 

المبحث الخامس : أنواع الاعتمادات باعتبار تجدد قيمتها . 

المبحث السادس : أنواع الاعتمادات باعتبار تجدد قيمتها الأصلية مضافاً إليها المبالغ التي لم يتم سحبها في الاعتماد المستندي المجمع . 

المبحث السابع : أنواع الاعتمادات باعتبارها مغطاة . 

المبحث الثامن : أنواع الاعتمادات باعتبار تعدد العمليات التجارية في الاعتماد المستندي المساعد . 

المبحث التاسع : أنواع الاعتمادات باعتبار اقتراض المشتري للنقود بضمان البضاعة في الاعتماد المستندي للاستيراد . 

المبحث العاشر : أنواع الاعتمادات باعتبار ما يفتحه البنك لمصلحة البائع في الاعتماد المستندي للتصدير. 

المبحث الحادي عشر : أنواع الاعتمادات باعتبار طريقة التنفيذ .

المبحث الثاني عشر : أنواع الاعتمادات باعتبار عموميتها وخصوصيتها . 

المبحث الثالث عشر : أنواع الاعتمادات باعتبار اشتراط البنك تقديم المستندات في الاعتماد النظيف. 

المبحث الرابع عشر : أنواع الاعتمادات باعتبار نوعية التجارة في اعتماد السداد الأحمر أو الدفع المقدم . 

المبحث الخامس عشر : أنواع الاعتمادات باعتبار دور البنك في اعتماد الخصم المستندي. 

المبحث الأول : 
أنواع الاعتمادات باعتبارها قابلة للإلغاء أو قطعية 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : في الاعتماد القطعي . وفيه فروع : 


الفرع الأول : تعريفه . 


الفرع الثاني : شروط الاعتماد القطعي الخاصة به . 


الفرع الثالث : تكييفه الفقهي . 


الفرع الرابع : الصور المباحة والمحرمة التي قد تندرج تحت هذا النوع. 

المطلب الثاني : في الاعتماد القابل للإلغاء . وفيه فروع : 


الفرع الأول : تعريفه . 


الفرع الثاني : شروط الاعتماد القابل للإلغاء الخاصة به . 


الفرع الثالث : تكييفه الفقهي . 


الفرع الرابع : الصور المباحة والمحرمة التي قد تندرج تحت هذا النوع. 

المطلب الأول : 
في الاعتماد القطعي Irrevocable. Credit

وفيه فروع :


الفرع الأول : تعريفه . 


الفرع الثاني : شروط الاعتماد القطعي الخاصة به . 


الفرع الثالث : تكييفه الفقهي . 


الفرع الرابع : الصور المباحة والمحرمة التي قد تندرج تحت هذا النوع. 

الفرع الأول : تعريفه

الاعتماد القطعي: هو : اعتماد يتعهد فيه البنك الفاتح للمستفيد بدفع قيمة الاعتماد أو قبول الكمبيالات المصاحبة للمستندات المطلوبة التي تُثبت ظاهرياً وفاءه بشروط الاعتماد ، وذلك ضمن مدة صلاحيته (
). 

وقيل هو : الاعتماد الذي لا يمكن تعديل شروطه ، أو إلغاؤه قبل عملية دفع قيمة البضاعة للمستفيد ، وذلك دون موافقة جميع الأطراف ، وخصوصاً المستفيد (
). 

وقيل هو : " تعهد بات من البنك المنشيء ، يلتزم البنك بمقتضاه أمام المستفيد، والحاملين حسني النية وللكمبيالات المسحوبة ، والمستندات التي تتم تقديمها في هذا الاعتماد بأن اشتراطات الوفاء ، أو الخصم ، أو القبول ، التي تضمنها الاعتماد ستنفذ شريطة احترام جميع الشروط التي نُص عليها ، ولا يجوز تعديل ، هذه التعهدات أو إبطالها بدون اتفاق جميع الأطراف ذوي الشأن " (
). 

وقيل هو : تعهد محدد ، وقطعي من قبل البنك مصدر الاعتماد ، بأن يدفع ، أو يقبل الدفع لقيمة الحوالات ، أو الكمبيالات ، أو المستندات ، التي يقدمها المستفيد في نطاق الاعتماد المستندي للبنك المعزز ، طالما كانت تلك المستندات مطابقة لشروط الاعتماد وضوابطه (
). 

وقد نصت المادة السادسة من الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية على أن الاعتماد إما أن يكون قابلاً للنقض أو أن يكون غير قابل له، وعليه يجب أن يبين الاعتماد بوضوح ؛ ما إذا كان قابلاً للنقض ، أو غير قابل لـه. ويعتبر الاعتماد في حالة عدم بيان ذلك غير قابل للنقض (
). 

وكذلك نصت المادة التاسعة من الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية على أن : الاعتماد غير القابل للنقض يشكل تعهداً قاطعاً على المصرف مصدر الاعتماد، شريطة أن تقدم المستندات المنصوص عليها إلى المصرف المسمى ، أو إلى المصرف مصدر الاعتماد ، وأن يتم التقيد بشروط . ويكون التعهد على النحو التالي : 

1 – إذا نص الاعتماد على الدفع بالاطلاع ، يتعهد المصرف بالدفع عند الاطلاع . 

2 – إذا نص الاعتماد على الدفع المؤجل ، يتعهد المصرف بالدفع في تاريخ ، أو تواريخ الاستحقاق التي يتم تحديدها بموجب شروط الاعتماد . 

3 – إذا نص الاعتماد على القبول ، وهذا القبول يكون : 

ا – من قبل المصرف المعزز ، ويتعهد هذا المصرف بقبول السحب ، أو السحوبات المسحوبة من المستفيد على هذا المصرف ، ويتعهد بدفعها عند الاستحقاق ، أو: 

ب – من قبل مصرف آخر مسحوب عليه ، يتعهد المصرف المعزز بقبول السحب ، أو السحوبات المسحوبة عليه من المستفيد ، ويدفعها عند الاستحقاق في حالة رفض المصرف المسحوب عليه المسمى في الاعتماد قبول السحب أو السحوبات المسحوبة عليه ، أو رفض دفع السحب أو السحوبات المقبولة منه عند الاستحقاق. 

4 – إذا نص الاعتماد على التداول ، يتعهد المصرف بدفع قيمة السحب أو السحوبات ، المسحوبة من المستفيد ، أو المستندات المقدمة بموجب الاعتماد دون حق الرجوع على الساحبين ، أو الحاملين حسني النية ، ولا ينبغي إصدار أي اعتماد على أساس تقديم سحب أو سحوبات مسحوبة على طالب فتح الاعتماد . ولكن إذا نص الاعتماد - مع ذلك - على تقديم سحب ، أو سحوبات مسحوبة على طالب فتح الاعتماد ، فعندئذ تعتبر المصارف هذا السحب ، أو هذه السحوبات مستنداً، أو مستندات إضافية (
). 


وفي الفقرة د من نفس المادة ما نصه : 

1 ) "باستثناء ما تنص عليه المادة 48 المتعلقة بالاعتماد القابل للتحويل ، لا يجوز تعديل الاعتماد غير القابل للنقض ، أو إلغاؤه ، دون موافقة المصرف مصدر الاعتماد ، والمصرف المعزز إن وجد المستفيد . 

2 ) يكون المصرف مصدر الاعتماد ملزماً بشكل غير قابل للنقض بأي تعديل أو تعديلات صادرة عنه ، وذلك اعتباراً من وقت إصدار هذا التعديل أو التعديلات . ويجوز للمصرف المعزز أن يحدد تعزيزه ليشمل التعديل ، وعندئذ يصبح ملزماً به بشكل غير قابل للنقض اعتباراً من وقت قيامه بتبليغ التعديل ، غير أن المصرف المعزز قد يختار أن يبلغ المستفيد بالتعديل دون أن يحدد تعزيزه لـه ، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يبلغ المصرف مصدر الاعتماد والمستفيد بذلك الأمر دون تأخير. 

3 – إن شروط الاعتماد الأصلي ، أو الاعتماد الذي يتضمن التعديلات التي قبلت في وقت سابق ، سوف يكون نافذ المفعول في مواجهة المستفيد لحين قيامه بإبلاغ موافقته على هذه التعديلات إلى البنك الذي قام بإبلاغه إياها ، وينبغي على المستفيد أن يرسل إشعاراً بقبوله ، أو رفضه للتعديلات أو التعديل الذي طرأ ، وإذا تخلف المستفيد عن إرسال مثل هذا الإشعار ، يعتبر تقديم مستندات مطابقة للاعتماد ومطابقة للتعديلات ، والتي لم تقبل بعد إلى المصرف المعين ، أو إلى المصرف مصدر الاعتماد ، إشعاراً من قبل المستفيد بقبول هذا التعديل أو هذه التعديلات ومنذ تلك اللحظة يتم تعديل الاعتماد . 

4 – إن القبول الجزئي للتعديلات الواردة في نفس الإشعار غير مسموح به ، وبالتالي لا يترتب عليه أي أثر نافذ (
). 

ومن خلال ما سبق من التعاريف يتضح لنا ما يأتي: 

1 – أن هذه التعاريف متفقة في معنى الاعتماد المستندي القطعي ، وإن اختلفت الأوصاف. 

2 – أن الاعتماد المستندي القطعي يعتبر من أهم أنواع الاعتمادات المستندية وهو كذلك، حيث نشأ هذا النوع من الاعتمادات منذ الربع الثاني من القرن التاسع عشر، وشاع استعماله بعد الحرب العالمية الأولى عام 1914م، وبعد دخول الولايات المتحدة الأمريكية الأسواق الدولية ، باعتبارها أكبر دولة مصدرة للمنتجات الأولية والمصنعة في آن واحد ، ويرجع نشوء الاعتماد المستندي القطعي إلى عاملين هما : 

1 - قلة المؤسسات المصرفية في ذلك الحين وترددها في تنفيذ التزاماتها وإظهارها قدراً كبيراً من التردد والخشية في تنفيذ هذه الالتزامات التي يرتبها الاعتماد. 

2 – كان الرجوع عن هذه الالتزامات غير مستقر ، وموضع خلاف بين البنوك والتجار ، وقد أدى التوسع الكبير في التجارة الدولية ، ونشوب الحرب العالمية الأولى إلى الإحساس بالحاجة لدى العاملين في التجارة الخارجية ، وإلى ضرورة احترام هذا الالتزام ، بحيث يصبح باتاً ، لا رجوع فيه ، وقد استعملت البنوك البريطانية في هذا الالتزام القطعي آليات للدلالة على تعبير "مؤكد" بدلاً من تعبير قطعي ، وانتقل هذا التعبير وما يتضمنه من التزامات في غاية الخطورة إلى البنوك الفرنسية ، وذلك بسبب قوة مركز البنوك البريطانية في التجارة الدولية واتساع نطاق أعمالها ، فأطلقت البنوك الفرنسية على هذا النوع من الاعتمادات المصرفية عبارة "مؤكد" على حين أطلقت البنوك الأمريكية عليها اصطلاح "الاعتماد القطعي" ووقعت البنوك الألمانية في بعض اللبس أول الأمر ، فاستعملت كلا من التعبيرين ، بدلاً من التعبير الآخر ، حتى سنة 1922م ، ويرجع الخلط بين تعبيري الاعتماد القطعي والاعتماد المؤكد إلى هذه الحقبة من الزمن . وقد تلاشى هذا الخلط الآن ، بعد أن استقرت أحكام وشروط كل من هذين الاعتمادين بعد الحرب العالمية الأولى، واتساع التجارة الدولية ، وازدياد حجم التعامل المصرفي بين البنوك الوطنية، والأجنبية ، فقد أصبح من المتعارف عليه اليوم سواء بين المصارف ، أم بين التجار أن الاعتماد القطعي هو : الذي يتضمن التزام البنك البات نحو المستفيد بأن اشتراطات هذا الالتزام ستنفذ . على حين يعني الاعتماد المؤكد أن هذا الالتزام مدعم من قبل بنك وسيط مراسل في بلد المستفيد ؛ لأن المستفيد غالباً ما يصر على ذلك بسبب عدم معرفته بالبنك المنشيء ؛ ولتلافي بعض الصعوبات النقدية التي قد تثور في المستقبل ، فيما لو اكتفى بالتزام البنك الأجنبي البات فقط(
). 

4 – يعتبر الاعتماد المستندي القطعي الأكثر تداولاً واستخداماً من صور الاعتماد المستندي في العمل التجاري المصرفي ؛ لأن هذا النوع من الاعتمادات يوفر الثقة المطلوبة في المبادلات التجارية (
). 

5 – يمكننا أن نختصر التعريف بهذا التعريف الموجز وهو: إن الاعتماد المستندي القطعي هو تعهد لا رجعة فيه من قبل البنك المصدر للمستفيد بدفع مستحقاته عند تقديمه المستندات اللازمة . 

الفرع الثاني : شروط الاعتماد القطعي الخاصة به 

الاعتماد المستندي القطعي واحد من أهم الأنواع الرئيسة للاعتمادات. وينظر إليه البعض على أنه أساس الاعتمادات، وما عداه فرع عنه، ولذا اختص بالشروط التالية:

1 – الاعتماد المستندي القطعي ، بات ، ونهائي ، وغير قابل للرجوع فيه ؛ لأن البنك يتعهد نحو المستفيد ، بأن يدفع ثمن العقد -سواء كان بضاعة أم غيرها- أو يقبل ، أو يدفع قيمة الكمبيالة التي يسحبها المستفيد وفقاً لشروط خطاب الاعتماد ، ولا يجوز للبنك أن يرجع عن تعهده ، ولو أمره الآمر بذلك ؛ لأن التزام البنك نحو المستفيد مستقل عن عقد الاعتماد المبرم بينه وبين الآمر بذلك ، ومستقل في الوقت نفسه عن العقد الذي من أجله أبرم عقد الاعتماد المستندي ، فالتزام البنك نحو المستفيد ، تصرفا قانونيا ، يصدره البنك بإرادته المنفردة ويرتب في ذمة البنك التزاماً نحو المستفيد ، وهو التزام مباشر مجرد عن السبب . وقد نصت المادة الخامسة من مشروع القانون التجاري الفرنسي على ذلك صراحة بقولها : " يتضمن هذا الاعتماد التزاماً أكيداً ومباشراً ، من قبل المصرف تجاه المستفيد ، أو لحاملي حسني النية للمستندات المسحوبة ، ولا يجوز إلغاء هذا الالتزام أو تعديله ، إلا بموافقة سائر الأطراف أصحاب العلاقة (
). 

2 – لا يجوز رجوع البنك المصدر للاعتماد المستندي القطعي بعد إصداره للخطاب ووصوله إلى علم من وجه لـه ، وفي هذه الحال ، يصبح التزام البنك المنشيء للاعتماد القطعي باتاً لا رجوع فيه ، ولو أمر الآمر البنك بذلك ، ولا يجوز لـه الرجوع عن تعهده كذلك ، ولو أفلس الآمر أو أعسر ، أو توقف عن الدفع ، وأصحبت حقوق البنك نحو الآمر مهددة بالضياع ؛ لأن التزام البنك نحو المستفيد مستقل عن عهد الاعتماد المبرم بين البنك والآمر ، ولا يجوز للبنك أيضاً أن يرجع عن تعهده ، نحو المستفيد على الرغم من الخلافات التي قد تنشب بين عميله الآمر ، والمستفيد ، فيما يخص تنفيذ شروط وأحكام العقد المبرم بين الآمر والمستفيد ، استناداً للمبدأ الذي يقضي باستقلال التزام البنك نحو المستفيد عن شروط العقد (
). 

3 – على الرغم من قطعية الاعتماد ونهائية التزام البنك نحو المستفيد يجوز للبنك أن يرفض الدفع ، أو القبول ، أو الخصم ، في الحالات التالية : 

أ – عدم وفاء المستفيد بالالتزامات التي نص عليه خطاب الاعتماد . 

ب - في حالة الغش من قبل المستفيد . 

جـ - الخطأ المشترك الذي وقع فيه كل من البنك والمستفيد ، كأن يفتح البنك الاعتماد خطأً بمبلغ أكبر من المبلغ الذي نص عليه عقد الاعتماد ، أو يفتح الاعتماد لفترة صلاحية أطول ، ومثل سحب المستفيد الكمبيالة مرفقة بمستندات الشحن ، أو قدم هذه المستندات إلى البنك مباشرة (
). 

4 – أن ينص في عقد الاعتماد المستندي على أن الاعتماد قطعي وغير قابل للرجوع فيه، وأما إذا لم ينص على ذلك فإن الباحثين اختلفوا في تحديد نوع الاعتماد المستندي على قولين : 

الأول : قالوا : يعتبر الاعتماد قابلاً للرجوع فيه وغير قطعي ما دام لم ينص عقد الاعتماد وخطاب الاعتماد صراحة على ذلك (
). وبه قال الأستاذ علي حسن سالم(
). 

الثاني : قالوا : إذا لم ينص عقد الاعتماد أو خطاب على الاعتماد على تحديده ، فيعتبر الاعتماد قطعياً وغير قابل للرجوع فيه (
). وبه قال الدكتور محيي الدين إسماعيل علم الدين(
).

الأدلة والترجيح : 

القائلون بالقول الأول ، استنبطوا هذا القول من لائحة الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية ، الصيغة المعدلة عام 1983م ، حيث نصت المادة السابقة على: 

أ –أن تكون الاعتمادات إما قابلة للنقض، أو غير قابلة للنقض . 

ب – وبناء عليه يجب أن تبين جميع الاعتمادات بوضوح ، إذا كانت قابلة للنقض أو غير قابلة للنقض . 

جـ - في حالة عدم تحديد ذلك يعتبر الاعتماد قابلاً للنقض (
). 

وهذه المادة نسختها المادة السادسة من الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية في نسختها الجديدة المعدلة لعام 1993م ، حيث نصت على : 

أ – يكون الاعتماد إما : 

1 – قابلاً للنقض . 

2 – أو غير قابل للنقض . 

ب – وعليه يجب أن يبين الاعتماد بوضوح ، ما إذا كان قابلاً للنقض أو غير قابل للنقض.

جـ - وفي حالة عدم بيان ذلك ، يعتبر الاعتماد غير قابل للنقض (
). 

وبهذا يتبين خطأ من قال بالقول الأول ؛ لأنه نظر إلى اللائحة القديمة وسار عليها، ولم ينظر إلى اللائحة الجديدة ، وعليه فإن الاعتماد إذا كان قابلاً للنقض فيجب أن يشار إلى ذلك، وإلا اعتبر غير قابل للنقض . 

وهذا موافق للقانون التجاري المصري في المادة 384/3 حيث نص : على أن الاعتماد يكون قطعياً في حالة السكوت عن تحديد ما إذا كان قطعياً أو غير قطعي ، وقد نادى بعض الباحثين إلى تعديل القانون المصري ليتوافق مع القواعد الموحدة للاعتمادات المستندية التي صدرت عام 1983م ، ولكن صدرت اللائحة الجديدة للاعتمادات المستندية عام 1993م ، موافقة للقانون التجاري المصري في هذه المسألة(
). 

وعلق الدكتور محيي الدين إسماعيل علم الدين على هذه المسألة بقوله : " كان الكتيب 400 (المادة 7) والقواعد السابقة عليه ، منذ عام 1933م تعتبر الاعتماد الذي لم يحدد فيه ما إذا كان قابلاً للإلغاء ، أو قطعياً بأنه قابل للإلغاء . أما الكتيب 500 فقد عكس هذه القاعدة واعتبر الاعتماد في هذه الحالة قطعياً . 

وهذا وضع غير سليم ؛ لأنه إذا كان الشك في الالتزام من عدمه ؟ فالجواب: أني لم ألتزم ؛ لأن الشك يفسر دائماً لصالح المدين ، ولا يوجد ما يبرر  العدول عن هذه القاعدة"(
)، ولكن مع وجود النص ووضوح الشرط فإنه لا مجال للشك هنا . 

الفرع الثالث : 
تكييـفه الفقهـي 

يعتبر الاعتماد المستندي من المعاملات الحديثة ، وجاء نتيجة لتطور التجارة الدولية التي تحتاج إلى حركة سريعة ، وإلى ثقة متبادلة بين أطراف عقد البيع ، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بتوثيق الدين الناتج عن المعاملة المالية ، وذلك عن طريق الكتابة التي كانت نادرة قبل مجيء الوحي قال تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ... ( (
) الآية ، ففي الكتابة قطع للنزاع ، وحفظ للحقوق ، وقد استثنت الآية الكريمة السابقة بعض المعاملات من الكتابة ، كما في قوله تعالى ( (((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ...( (1)الآية ، فعدم الكتابة هنا ينصرف على البيوع التي تتم بشكل يومي ؛ لأنه لو كتبت كل معاملة للحق الناس بذلك مشقة عظيمة ، ولتعطلت مصالحهم ، أما في البيوع الدولية ذات المبالغ الكبيرة ، فلابد من كتابتها قطعاً للنزاع ، وحفظاً للحقوق(
) . 

ومع تطور التجارة احتاج الناس مع الكتابة إلى ما يضمن حقوقهم بشكل قطعي ، فنشأ الضمان ، والرهن ، والكفالة ، والحوالة وغيرها من المعاملات التي تؤكد حق الشخص ، فقد كانت قريش في السابق تتجه بتجارتها إلى اليمن والشام صيفاً وشتاءً ، وكانت تبيع وتشتري من شعوب أخرى، ونشأ بسبب هذه التجارة ديون ، تصدى لضمان هذه الديون طرف ثالث يثق فيه البائع والمشتري(
) ، إما عن طريق الضمان أو الرهن أو غيرهما ، وهذه العمليات شبيهة بما نحن بصدده من الاعتمادات المستندية ، التي جاءت نتيجة لتطور التجارة الدولية ، ولم تكن معروفة من قبل  ، وقد تطورت الاعتمادات المستندية، وأصبحت العنصر الأساس في التجارة الدولية وأصبحت أحد الأقسام المهمة في البنوك العالمية ومصدر دخل مهم لها ، واحتاج الناس إلى بيان حكمها ، وهل هي معاملة حديثة أم أنه يمكن تكييفها على معاملة سابقة ؟ اختلف المعاصرون من العلماء في التكييف الفقهي للاعتمادات على النحو الآتي: 

القول الأول : قالوا : إنها ضمان(
) ، ويميل إلى هذا القول جمع من المعاصرين ، منهم الشيخ عبدالله بن منيع ، كما بيَّن ذلك في الملتقى الفقهي لشركة الراجحي المصرفية المنعقد في مكة في شهر رمضان من عام 1422هـ . 

القول الثاني : قالوا إنها وكالة(
)، وممن قال به الدكتور عيسى عبده(
)، ومصطفى سلمان(
). 

القول الثالث : قالوا : إنها حوالة(
) . 

القول الرابع : قالوا : إنها عبارة عن عدة عقود مجتمعة في عقد واحد(
). 

القول الخامس : قالوا : لابد من تكييف كل نوع من الاعتماد لوحده (
). 

القول السادس : قالوا : إنها معاملة مستحدثة ولا تحتاج لتكييف فقهي (
) .

القول السابع : قالوا : إنها عبارة عن عقد بيع(
) . 

القول الثامن : تكيف على أنها مرابحة(
) . 

القول التاسع : تكيف على أنها قرض(
) . 

القول العاشر : تكيف على نظرية التجريد، وإليه يميل الدكتور محيي الدين إسماعيل علم الدين(
). 

القول الحادي عشر : تكيف على نظرية الاشتراط لمصلحة الغير، وإليه يميل الدكتور محيي الدين إسماعيل علم الدين(
). 

القول الثاني عشر : أنها وعد بالوفاء(
) . 

التعليل والمناقشة :

تعليل أصحاب القول الأول : قالوا : لأن البنوك تصرف ذمتها المالية بيسارها ضماناً لكل من الطرفين فيما لـه من حقوق متفرعة من العقد المبرم بين الآمر والمستفيد(
)، ولأن المستفيد لم يقبل عرض الآمر إلا بفتح اعتماد مستندي لدى بنك معروف وحسن السمعة ، والاعتماد المستندي ما هو إلا تعهد خطي يصدر من البنك لصالح المستفيد؛ يتعهد من خلاله البنك بسداد المبلغ المذكور حينما يقوم المستفيد بتنفيذ شروط الآمر ، وهذا هو الضمان في الفقه الإسلامي(
) . 

وسيأتي مزيد مناقشة لهذا القول بإذن الله تعالى في الفصل الرابع من هذا الباب(
).

تعليل أصحاب القول الثاني : قالوا : إن البنك نائب عن العميل في فحص كل المستندات بدقة ، وبأنها وفق شروط خطاب الاعتماد قبل دفع الثمن. ووجه الوكالة هنا ظاهر.

ونوقش هذا التعليل بأن فحص المستندات ليس هو كل موضوع الاعتماد ، لكنه جزء منه . ثم إنه جزء تابع فلا يستقل بالحكم(
) . ثم إن فحص المستندات من قبل البنك ما هو إلا لمصلحة البنك أولاً ؛ لأن الآمر حينما سمح للبنك بالضمان اشترط عليه أن يتأكد من صحة المستندات ، فالتأكد من صحة المستندات تابع لعقد الضمان الأول ، فهو شرط لتنفيذ عقد الضمان(
) . 

وسيأتي مزيد من مناقشة هذا القول في الفصل الرابع من هذا الباب بإذن الله تعالى. 

تعليل القول الثالث : قالوا : إن البنك بموجب الاعتماد أصبح مديناً أصلياً للمستفيد ، وقد حل محل الآمر ، وبرئت بالتالي ذمته(
). 

ونوقش هذا التعليل : بأنه غير صحيح ؛ لأن مبناه غير صحيح ، فالآمر لا يبرأ من حق المستفيد ولا ينتقل الحق من ذمة الآمر إلى ذمة البنك بالكلية(
) ؛ لأن من حق المستفيد مطالبة الآمر بقيمة الاعتماد المستندي في حالات كثيرة سيأتي مزيد بيان لها بإذن الله تعالى في الفصل الرابع من هذا الباب(
). 

تعليل القول الرابع : قالوا : إن المتأمل لصورة الاعتماد المستندي يجد أنها تشتمل على العقود الآتية: 

1 – عقد بين الآمر والمستفيد وغالباً ، يكون عقد بيع . 

2 – التزام من البنك خاص للمستفيد بدفع مبلغ معين من أجل العقد الذي بينه وبين الآمر وذلك عند وصول الوثائق والمستندات اللازمة بشرط أن تكون مستوفية الشروط ، وهذا عقد ضمان . 

3 – وكالة من الآمر للبنك بفحص المستندات عند وصولها(
) ، وهذا عقد وكالة. فهنا اجتمعت ثلاثة عقود ، هي : 1 – البيع . 2 – الضمان . 3 – الوكالة . 

وذهب بعض أصحاب هذا القول إلى أنها تشتمل على عقدين فقط ، وهما : الوكالة والرهن ، وكالة بأجر في أداء الثمن ، وتكون وكالة مقيدة بالدفع بعد تسليم المستندات الصحيحة ، وهذا التوكيل يتضمن رهنا ضمنياً للبضاعة لدى الوكالة إلى أن يستوفي الثمن الذي وكل بأدائه من ماله(
) . 

وذهب آخرون من أصحاب هذا القول : إلى أن العقود المجتمعة هنا ثلاثة هي : 

1 – الحوالة . 2 – الوكالة . 3 – الضمان (
). 

ويمكن أن يناقش هذا القول : بأن عقد البيع لا يُخرج عقد الضمان عن مسماه ، فعقد الضمان في الغالب أنه نتيجة لعقد البيع ، وقد يتضمن عقد البيع رهناً . ولم يغفل العلماء عقد الضمان في مثل هذه الصورة بل بُحث عقد الضمان وحده والبيع وحده والرهن وحده ، وهذه العقود تابعة لعقد الضمان ، وفحص المستندات جزء من واجبات البنك وشرط يجب أن يفي به البنك(
) لاستكمال عقد الضمان . 

تعليل القول الخامس : قالوا : نجد في الاعتماد المستندي المعزز أن البنك يكون وكيلاً عن المستفيد في قبض قيمة الاعتماد ، وذلك إذا قام الآمر بسداد قيمة الاعتماد كاملة ، أما إذا لم يسدد الآمر شيئاً فتكون العملية مجرد بيع بالمرابحة من قبل البنك لصالح الآمر ، وفي حالة ما إذا سدد الآمر جزءاً من القيمة ، فإن العقد يكون عقد مشاركة ؛ لأن البنك في هذه الحالة يقدم جزءاً من القيمة ، وفي نفس الوقت تترتب على البنك مسؤوليات متعددة(
) . 

وأما في الاعتماد المستندي غير المعزز ، فإن البنك فاتح الاعتماد يكون وكيلاً للآمر إذا سدد كل قيمة الاعتماد ؛ لأن البنك المراسل في هذه الحالة غير ملزم بالسداد في حال توقف البنك فاتح الاعتماد تمويلاً بأن سدد كل قيمة الاعتماد فهو في هذه الحالة يعتبر من الوعد ببيع المرابحة ؛ لأن البنك فاتح الاعتماد مقابل التزامه بالدفع يقوم بشراء البضاعة من المستفيد لبيعها للآمر ، وإذا قدم البنك فاتح الاعتماد جزءاً من قيمة الاعتماد فهو في هذه الحال يكون شريكاً . أما البنك المراسل فهو وكيل في الحاليين؛ لعدم ترتب أي التزام بالسداد عليه لو أخل أحد الأطراف بالاتفاق(
) ، ونجد أن الاعتماد القابل للإلغاء يكون البنك فيه وكيلاً(
) . 

ويمكن أن يناقش هذا القول بما يلي : أن هناك فرقاً بين بيع المرابحة والمشاركة والاعتماد المستندي ؛ لأن بيع المرابحة تدخل البضاعة في ذمة البنك أولاً ، ثم يقوم ببيعها على الآمر . وسيأتي مزيد بيان لها بإذن الله تعالى(
) . 

أما الاعتماد المستندي في صورته العادية ، فإن الآمر هو الذي يقوم بشراء البضاعة ، ويقوم بإجراء العقد مع المستفيد الذي لا يرضى إلا أن تسوى قيمة الاعتماد عن طريق فتح اعتماد مستندي(
) ، وكذلك الحال في عقد المشاركة فإن البنك يدفع جزءاً من قيمة الاعتماد. أما هنا فالبنك لا يدفع شيئاً إلا على سبيل الضمان وبنية الرجوع على الآمر ، ولو قدرت خسارة في الحالين فإنها لا تلحق البنك بشيء ، ولذلك نجد أن عقد المرابحة والمشاركة لابد فيه من إجراءات معينة في البنوك ، بالإضافة إلى إجراءات فتح الاعتماد المستندي(
) . 

وأما الاعتماد القابل للإلغاء فإن البنك ليس وكيلاً، بدليل أن المستفيد إذا قام بشحن البضاعة ، وقدم أوراقه للبنك فليس للبنك أن يعزل نفسه ، لأنه وكيل(
) ، والمستفيد لو علم أنه وكيل أو بمثابة وكيل عن الآمر لم يقبل بذلك ، لأنه إنما اشترط فتح الاعتماد المستندي من شخص أجنبي عن الآمر ، ويقوم بتحديده بنفسه ، وذلك يكيف على أنه ضمان في الفقه الإسلامي ، وضمان بشرط الخيار ، وهو جائز على القول الراجح(
) . 

تعليل القول السادس : قالوا : وجهة نظر أصحاب هذا القول : أن عقد الاعتماد المستندي عقد جديد مستحدث لا نظير لـه في العقود القديمة ، ولا مانع منه شرعاً(
) . 

ويمكن أن يناقش هذا القول : بأن هذا التعليل مسلم إذا لم يمكن تكييف عقد الاعتماد المستندي على أحد العقود الفقهية القديمة ، أما وقد أمكن حملها على الضمان في الفقه الإسلامي فلا يسلم هذا القول . 

تعليل القول السابع : قالوا : إن ما يعرضه البنك إلى عميله الآمر يمكن أن يتحول إلى بيع ، والفائدة إلى جزء من الثمن ، وذلك حينما يسدد البنك دين عميله الآمر للمستفيد بالعملة الأجنبية ، فيمكن افتراض أن البنك يبيع مقداراً من العملة الأجنبية في ذمته بمقدار من العملة الداخلية ، وحينئذ يضيف إلى ما يساوي العملة الأجنبية من العملة المحلية مقدار الفائدة ، ولما كان الثمن والمثمن مختلفين في الجنس ، فإنه ليس هناك مانع من التفاوت في البلدين(
) . 

ويمكن أن يناقش هذا القول : بأن هذه العملية جزء من الاعتماد المستندي ، وليست كل الاعتماد ، مع أن الآمر قد يقوم بفتح الاعتماد المستندي بالعملة الأجنبية لا بالعملة المحلية ، أو على حسب الاتفاق المبرم بينه وبين المستفيد(
) ، فالعملية المذكورة هنا ليست هي جوهر الاعتماد المستندي ، بل جزء يسير منه وتابع لـه ، ولا يكون التابع أصلاً . 

تعليل القول الثامن : قالوا : إن البنك يشتري البضاعة لنفسه مع تعهد الآمر بأن يشتريها من البنك متى ما وصلت إلى ميناء الوصول أو متى ما وصل ما يدل على استلام البنك المراسل في الخارج لمستندات ملكية البضاعة ، ويكون الآمر في هذه الحال منفذاً لوعده بالشراء على أساس بيع المرابحة بشروطه المقررة شرعاً(
) . 

ويمكن أن يناقش هذا القول : بأن بيع المرابحة نتيجة للاعتماد المستندي ، ولجأت إليها البنوك الإسلامية هرباً من الربا(
) ، وعقد الاعتماد المستندي سابق على عقد المرابحة(
) ، ثم إن بيع المرابحة ليس شاملاً لجميع أنواع الاعتمادات المستندية ، بل هو خاص عند البنوك الإسلامية ، والبنوك التقليدية التي تجري بعض المعاملات الإسلامية ، لكن مع ذلك لا يخرج بيع المرابحة عقد الاعتماد المستندي عن عقد الضمان لما ذكر . 

تعليل القول التاسع : قالوا: هي من باب القرض حيث إن إصدار الاعتمادات المستندية والتعهد للبائعين بسداد الثمن المستحق لهم على المشترين لدى وصول المستندات إليه ، أو قبول المستورد لها وتسديده فعلاً للثمن عن الآمر يجعله مديناً للبنك بقيمة البضاعة(
) . 

ويمكن أن يناقش هذا القول : بأن الضمان في الغالب لا يخرج عن القرض ، لأن الضامن في الغالب يقوم بسداد الدين للمضمون لـه وبنية الرجوع على المضمون عنه ، ومع هذا فإن عقد الضمان مستقل عن القرض الذي بين الضامن والمضمون عنه ، ولا يمكن أن يسمى تعهد البنك للمستفيد بأنه قرض من البنك لـه ؛ لأن القرض إن جرى فإنه يجري بين الآمر والبنك ، ثم إنه في صورة الاعتماد المغطى لا يجري القرض بين الآمر والبنك(
) . 

الترجيح: 

الراجح من هذه الأقوال القول الأول وهو : أن عقد الاعتماد المستندي يكيف على أنه عقد ضمان في الفقه الإسلامي ، لقوة أدلة من قال بتخريج عقد الاعتماد المستندي على عقد الضمان في الفقه الإسلامي؛ ولأن المتأمل للاعتماد المستندي يجد أنه تعهد صادر من البنك لصالح المستفيد بأن يسدد له مبلغاً معيناً من المال بشرط تقديم المستفيد لمستندات البضاعة وهذا التعهد ماهو في الحقيقة إلا ضمان؛ ومن قال بتخريج على أنه ليس ضماناً فأدلته غير مسلم بها إما لضعفها أو لعدم شمولها لجميع حالات وصور الاعتمادات المستندية (
) . وبناء على ما سبق فإن الاعتماد المستندي  القطعي يكيف على أنه عقد ضمان في الفقه الإسلامي ، فالبنك ضامن ، والآمر مضموناً عنه والمستفيد مضمون لـه، والله أعلم.

الفرع الرابع : 
الصورة المباحة والمحرمة التي قد تندرج تحت هذا النوع 

الاعتمادات المستندية بناء على التخريج السابق من العقود المباحة ، وهي باقية على الأصل في المعاملات ، وهي الإباحة على القول الراجح (
) . 

إلا أنه قد يلابسها أمر محرم ، فتحرم لا لذاتها بل لما لابسها من أمور محرمة مثل ما يأتي : 

1 – إذا قام الآمر بدفع فائدة للبنك المصدر للاعتماد مقابل إقراضه قيمة الاعتماد المستندي ، فهذا من الربا المحرم(
) ، وسيأتي بيان لـه في الباب الثالث بإذن الله تعالى(
) . 

2 – إذا قام الآمر بدفع مقابل للتأمين على البضاعة من المخاطر أو التزام ذلك ، لما فيه من المقامرة وأكل المال بالباطل(
) ، وسيأتي بيان ذلك بإذن الله تعالى في الباب الثالث من هذا البحث . 

3 – إذا قيل بتحريم أخذ الأجر على الضمان (
) ، بناء على أنه محض تبرع ، فلا يصح أخذ الأجر عليه، وقام البنك بأخذ أجر على الاعتماد المستندي . 

4 – إذا قام البنك ببيع البضاعة قبل قبضها ليستوفي منها دينه على الآمر إذا امتنع من تسلمها ، وهذا محرم على القول الراجح(
)، لورود النص عنه كما في حديث حكيم ابن حزام (
) رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله : إن أشتري بيوعاً فما يحل لي منها وما يحرم علي ؟ فقال : " يا ابن أخي إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه " (
) . 

المطلب الثاني : في الاعتماد القابل للإلغاء 
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وفيه فروع : 

الفرع الأول : تعريفه . 

الفرع الثاني : شروط الاعتماد القابل للإلغاء الخاصة به . 

الفرع الثالث : تكييفه الفقهي . 

الفرع الرابع : الصور المباحة والمحرمة التي قد تندرج تحت هذا النوع . 

الفرع الأول : تعريفه

يعتبر الاعتماد المستندي القابل للإلغاء من الأقسام المشهورة في الاعتمادات المستندية. ويسمى كذلك الاعتماد القابل للرجوع فيه ، والاعتماد البدائي ، والاعتماد غير القطعي (
). 

وهو : الاعتماد الذي يمكن إلغاؤه ، أو تعديل بعض شروطه ، في أي وقت من تاريخ إنشائه، وبدون سابق إنذار ، وبدون موافقة المستفيد (
). 

وقيل هو : " مجرد إبلاغ صادر من البنك لصالح المستفيد يشعره بأنه سيدفع أو يقبل كمبيالاته ، ومستنداته عند تقديمها ، مستوفاة لشروط الاعتماد ، دون أي التزام من جانب البنك المصدر الذي يستطيع أن يلغيه ، أو يعدلـه، بناء على طلب الآمر فاتح الاعتماد ، وفي أي لحظة ، دونما حاجة لإشعار المستفيد مسبقاً . إلا أن البنك الفاتح للاعتماد ملزم بتغطية أي عملية يقوم بها الفرع أو المصرف الآخر الذي يحول إليه الاعتماد ، ويصبح أهلاً للدفع أو القبول ، أو التداول ، وفقاً للشروط ، والقواعد الواردة فيه ، أو لأي تعديلات تستلم حتى موعد الدفع ، أو القبول ، أو التداول ، التي يكون قد آجرها ذلك الفرع ، أو المصرف الآخر قبل تسلمه الإشعار ، بالإلغاء ، أو التعديل"(
). 

وهذا تعريف مطول عن طبيعة الاعتماد غير القابل للإلغاء ، ويمكن اختصاره حتى يصلح تعريفاً لـه. 

وقيل عنه : " إنه مجرد إبلاغ بالمقاصد ، والنيات ، ولذا فإنه يوصف بأنه قابل للرجوع فيه ، ولا يساوي شيئاً ؛ لأن هدفه هو : مجرد إحاطة البائع علماً أنه – أي البنك – وكيل عن الآمر في وفاء الكمبيالات ، وأن هذه يمكن سحبها عليه هو – أي البنك – لكن البنك لا يتحمل أي تعهد شخصي مستقل أمام البائع . ومن ناحية المشتري فإن لـه أن يلغي تعليماته  السابق إصدارها إلى هذا البنك ، والبنك نفسه لـه أن يسحب ما ورد بالخطاب في الحدود التي يكون لـه فيها أن يبرر ذلك أمام عميله المشتري مثلاً . لسبب ما؛ كعدم ثقته في عميله ، أو كضعف طاريء على مركزه المالي " (
). 

وهذا أيضاً تعريف مطول للاعتماد المستندي القابل للإلغاء . ويمكن اختصاره بعبارة أقل . 

وقيل هو : " الذي يستطيع البنك الذي فتحه في كل وقت أن يلغيه دون أن يلزم ، من هذا الإلغاء أي مسؤولية من قبل المستفيد ، أو من قبل معطي الأمر " (
). 

وقيل هو " الاعتماد الذي يجوز للبنك أن يرجع فيه عن تعهده في كل لحظة شريطة، عدم المساس بحقوق الحامل حسن النية للكمبيالة والمستندات " (
). 

وهذا التعريف مناسب جداً ، حيث وضّح الاعتماد المستندي المقابل للإلغاء بصورة مختصرة ، وأشار إلى أنه لا يمكن إلغاء الاعتماد القابل للإلغاء بعد وصوله إلى مرحلة معينة من مراحله ، كأن يقبض المستفيد قيمة مستنداته من البنك المراسل ؛ لأنه في هذه الحالة لا يمكن تعديل أو إلغاء الاعتماد دون موافقة جميع الأطراف دون استثناء ، أما قبل تقديم المستفيد لمستنداته للبنك وقبولها ، فيمكن إلغاء الاعتماد دون أي اعتراض سواء من المستفيد ، أم من البنك المراسل (
). 

ومن خلال التعاريف السابقة يتضح ما يأتي: 

1 -  أن الاعتماد القابل للإلغاء يعتبر وسيلة لتسهيل الدفع ، وليس ضماناً للدفع ، ولا يعتبر هذا النوع مرغوباً فيه ؛ لأنه ينشأ من تمويله كثير من المشاكل بالنسبة لأطرافه(
). 

2 – أن هذا النوع لا يصلح أن يطلق عليه تسمية ائتمان مستندي ؛ لأنه لا يشعر بأي ثقة ، ولا يقدم للمستفيد أي ضمان بالدفع لقاء تسليم المستندات ، فالائتمان يفترض فيه ثقة البنك بعميله الآمر ، وهي ثقة غير متوفرة في هذا النوع من الاعتمادات ، بدليل احتفاظ البنك بحق الرجوع عنه في كل وقت ، ولذا يندر استعماله ، لعدم قبول المصدرين بشروطه ؛ إذ لا يحصل المستفيد في هذا النوع من الاعتمادات سواء من البنك المنشيء ، أو البنك الوسيط إلا على إبلاغ بفتح الاعتماد لمصلحته، ووعد بدفع قيمة الشحن دون أي التزام على عاتق البنك بتنفيذ هذا الوعد ، فلا يتمتع المستفيد بأي حق ثابت في ذمة البنك ، ولا قيمة قانونية للكمبيالة التي يسحبها المستفيد بثمن البضاعة إلا من تاريخ قبول البنك لها ، إذا ينشيء هذا القبول التزاماً صرفياً في ذمة البنك القابل على أساسه الكمبيالة نفسها لا الاعتماد المستندي ، ولذا استبدل الكتاب الأمريكيون كلمة الاعتماد بعبارة ( إجازة بالدفع أو التحويل ) (
). 

3 – التعاريف السابقة ، ما عدا الأخير منها يفهم منها أن للبنك أن يرجع عن تعهده بفتح الاعتماد المستندي متى ما شاء وفي أي مرحلة شاء ، وهذا ليس على إطلاقه ، فإن الاعتماد القابل للإلغاء قد يصل في مرحلة من المراحل إلى أن يكون قطعياً ، وذلك إذا أكده البنك المراسل بإرادته المنفردة . ويسري هذا التأكيد عليه وحده فقط دون البنك المنشيء، وهذا نادر عملاً ويلتزم البنك الوسيط الذي أكد الاعتماد بإرادته المنفردة بدفع قيمة الكمبيالة المسحوبة عليه ، أو بقبولها وخصمها ، بالرغم من رجوع البنك المنشيء عن الاعتماد ، أما إذا اكتفى البنك المراسل بإبلاغ المستفيد بالاعتماد فقط كان مركزه القانوني مشابهاً لمركز الوكيل عن البنك المنشيء ، فلا يجوز لـه دفع قيمة الكمبيالة أو قبولها ، أو خصمها ، لقاء تسليم المستندات إذا أبلغه البنك المنشيء برجوعه عنه . 

أما إذا دفع البنك المراسل قيمة الكمبيالة أو قبلها ، أو خصمها قبل وصول التعليمات إليه بإلغاء الاعتماد ، فإن لـه أن يرجع على البنك المنشيء بما دفعه ما دام حسن النية ، ومتى نفذ البنك الاعتماد ، ودفع قيمة الكمبيالة لقاء المستندات استقرت أوضاع الأطراف القانونية ، كما هي حالة الاعتماد القطعي (
). 

الفرع الثاني : 
شروط الاعتماد القابل للإلغاء الخاصة به 

الفرع الثاني : 
شروط الاعتماد القابل للإلغاء الخاصة به 

اختص هذا النوع من الاعتمادات المستندية بهذه الشروط:

الشرط الأول : أن يكون الإلغاء قبل أن يقبض المستفيد قيمة مستنداته من البنك المراسل أو غيره؛ لأنه في هذه الحال لا يمكن تعديل، أو إلغاء الاعتماد دون موافقة جميع الأطراف دون استثناء. أما قبل تقديم المستفيد لمستنداته للبنك وقبولها فيمكن إلغاء الاعتماد دون أي اعتراض عليه ، سواء من قبل المستفيد ، أم من قبل البنك المراسل (
). 

الشرط الثاني : يجوز تعديل أو إلغاء الاعتماد القابل للإلغاء ، من قبل البنك الفاتح في أي وقت من الأوقات دون إخطار مسبق للمستفيد . 

الشرط الثالث : يجب على البنك الفاتح إذا أراد إلغاء أو تعديل الاعتماد مراعاة 
ما يأتي: 

أ – أن يسدد للمصرف ، الذي فتح معه الاعتماد القابل للإلغاء ، وكان مخولاً بموجب شروط الاعتماد بالدفع بالاطلاع ، أو القبول ، أو التداول ، عن أي دفع أو قبول ، أو تداول يكون قد تم من قبل هذا البنك ، قبل أن يتسلم إشعار تعديل أو إلغاء الاعتماد ، مقابل المستندات التي تبدو في ظاهرها مطابقة لشروط الاعتماد ونصوصه. 

ب – أن يقوم بسداد مدفوعات البنك الآخر الذي جعل معه الاعتماد قابلاً للدفع الآجل ، إذا قام هذا البنك بقبول المستندات التي قدمت إليه قبل تسلمه إشعاراً بإلغاء الاعتماد أو تعديله طالما كانت تبدو في ظاهرها أنها مطابقة لشروط الاعتماد ونصوصه(
). 

ويلاحظ في هذا الشرط أن للبنك الحق في الرجوع عن التزامه تجاه المستفيد في أي وقت يشاء، ودون أية مسؤولية عليه؛ سواء من قبل الآمر أم المستفيد ؛ إذ لا يرتب هذا الاعتماد في ذمة البنك أي التزام ثابت نحوهما ، كما يلتزم البنك بالرجوع عن الاعتماد متى ما طلب الآمر ذلك ، ما دام البنك لم ينفذ التزامه بالدفع ، أو القبول ، أو الخصم، فمركز البنك القانوني نحو الآمر في هذا الخصوص مشابه لمركز الوكيل من الأصيل، ولا يجوز للمستفيد أن يرجع على البنك بشيء استناداً لعقد الاعتماد الذي تم إلغاؤه ، ويرى بعض القانونيين : أن المستفيد يتمتع بحق الدعوى المباشرة ضد البنك في هذا الاعتماد إذا قدم الآمر إلى البنك قيمة الاعتماد قبل أو بعد فتحه، وقبل أن يتم إلغاؤه ، ويستند المستفيد إلى دعواه ضد البنك لا إلى عقد الاعتماد ، بل بوصفه مالكاً لمقابل الوفاء الموجود تحت يده، ويعتبر تسلم البنك لمقابل الوفاء (في الاعتماد المغطى) قبل فتح الاعتماد أو في أثناء فترة صلاحيته تنازلاً منه عن حق الرجوع، ما دام المقابل موجوداً تحت يده، فلا يجوز للبنك - وفقاً لهذا الرأي - أن يرجع عن الاعتماد بدون مبرر مقبول قانوناً، إذا قدم الآمر ضماناً يعادل قيمة الاعتماد؛ لأن رجوع البنك في هذه الحالة يعتبر مخالفاً لمبدأ حسن النية. ويجوز للمستفيد نتيجة لهذا المبدأ أن يرجع على البنك بالتعويض؛ لما يسببه من ضرر بسمعة الآمر التجارية ، وخير تعويض يدفعه البنك هو تنفيذ عقد الاعتماد الذي تم إبرامه(
). 

وهنا مسألة وهي : هل يلتزم البنك بإخطار المستفيد برغبته في الرجوع عن الاعتماد، قبل أن يرجع عنه فعلاً أم لا ؟

في هذه المسألة رأيان هما : 

الأول : أن البنك ملزم بإبلاغ الآمر بالإلغاء ، وذلك قبل وقت معقول من الإلغاء ، دون الإخلال بحق حامل حَسن النية الذي لا يعلم بهذا الإلغاء ، في الوقت الذي تم فيه انتقال الكمبيالة الصادرة تنفيذاً لهذا الاعتماد، إليه بواسطة التظهير الناقل للملكية أو المناولة.

الثاني : يرى عدم التزام البنوك بتوجيه مثل هذا الإبلاغ للمستفيد(
). 

الأدلة والترجيح : 

يُستدل لمن قال بالرأي الأول : بعمل بعض البنوك التي جرت على توجيه مثل هذا الخطاب قبل وقت معقول من إلغائه (
).

واستدل من قال بالرأي الثاني : بأن لائحة الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية سواء القديم منها أو الجديد تنص على أنه يمكن إلغاء الاعتماد أو تعديله من قبل البنك الفاتح في أي وقت من الأوقات دون إخطار مسبق للمستفيد(
). 

والقول الأول ليس بالقوي للأسباب الآتية: 

أولاً : إن قبول هذا الرأي يخلق نوعاً جديداً من الاعتمادات المستندية متميزاً عن النوعين المعروفين وهما : الاعتماد القطعي ، والاعتماد القابل للإلغاء. ويعتبر الاعتماد قابلاً للإلغاء إذا نص صراحة على ذلك، ولا ضرورة لإيجاد تفرقة مصطنعة بينه وبين الاعتماد الذي لم ينص على ذلك ، ويفترض في الحامل حسن النية للكمبيالة المستندية التي صدرت أن يكون عالماً بقابلية الاعتماد للإلغاء، ولا تقبل منه أن يدفع في مواجهة البنك بعد علمه بذلك ، وإلا كان باستطاعة المستفيد تغيير صفة الاعتماد وبإرادته المنفردة (
). 

ثانياً : أن هذا القول يتعارض مع الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية. 

ثالثاً : أن عمل بعض البنوك على توجيه إخطار مسبق للمستفيد ، بإلغاء الاعتماد، إنما هو على سبيل المجاملة فقط دون التزام منها (
). 

وبهذا يتبين أن للبنك الحق في إلغاء أو تعديل الاعتماد المستندي القابل للإلغاء دون إبلاغ الآمر أو المستفيد بذلك . وهذه المسألة فيما إذا نص صراحة على أن الاعتماد قابل للإلغاء ولكن لو كانت العبارة لا تفيد معنى دون الآخر فقد اختلفت الآراء في هذه المسألة ، حيث يقول الدكتور علي جمال الدين عوض في معيار التفرقة بين الاعتماد القطعي والاعتماد غير القطعي: "قبل التعرض لهذه المراكز في الاعتماد غير القطعي ننظر في كيفية معرفة ما إذا كان الاعتماد باتاً أي قطعياً أو غير قطعي ، والمعيار الأول هو النظر إلى عبارة خطاب الاعتماد، فإن كانت صريحة فلا مشكلة ، ويؤخذ بمعناها، ولو كان مخالفاً لما طلبه الآمر؛ لأن العبرة – في نظر المستفيد – هي بعبارة الخطاب وحدها، فإذا كانت العبارة ساكتة لا تفيد معنى دون المعنى الآخر، فقد تضاربت الأقوال؛ إذ يقال يكون الاعتماد قطعياً؛ لأن هذه الصورة هي التي تعطي الضمان للبائع، وتؤمن تنفيذ البيع، لما رأينا من أن الاعتماد غير القطعي ليست لـه قيمة علمية، وأن البنك الذي يريد الاحتفاظ بحق الرجوع في قولـه عليه أن يبين ذلك صراحة؛ لأن رجل الأعمال الذي يطلب في عقد البيع أن يفتح المشتري لـه اعتماداً ، إنما يريد الطمأنينة الكاملة قبل البدء في تنفيذ التزاماته كبائع. والاعتماد القطعي وحده هو الذي يعطيه حقاً مباشراً يلزم البنك ، ويمكنه هو الاطمئنان إليه. 

وهذا القول قد يصح في الاعتمادات التي لا تخضع للأصول الموحدة ، أما في تلك التي تخضع لها فقد نصت المادة 1/ب ، جـ من الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية: على أنه يجب النص صراحة في كافة الاعتمادات عما إذا كانت قابلة لـه أو غير قابلة للنقض ، وفي حالة غياب نص من هذا القبيل يعتبر الاعتماد قابلاً للنقض – وهذا بناء على اللائحة القديمة للاعتمادات المستندية (
) – ولا يلزم لمعنى القطعية استخدام عبارة معينة ، بل إن بعض البنوك الإنجليزية تستخدم نماذج يرد فيها أنها تؤيد الاعتماد الصادر من بنك آخر . ومفهوم ذلك أن هذا الاعتماد قطعي ؛ لأن التأييد لا يرد على اعتماد غير قطعي . 

ولهذا - وفي ظل الأصول الموحدة -، إذا وصل البائع خطاب اعتماد لم ينص فيه بوضوح على أنه قطعي أو على ما يفيد مثل هذا المعنى ، يكون لـه أن يناقش المشتري وأن يطلب إليه إصدار أوامره إلى البنك بإصدار خطاب جديد ، مطابق ، كما اتُفق عليه في عقد البيع ، ولكنه لا يملك مطالبته البنك بذلك ، وعلى كل حال فإن الحرص يقضي على البائع ، الذي لم يرد في الخطاب المرسل إليه ما يفيد القطعية أن لا يستنتج هذه الصفة، لأنها لا تفترض " (
). 

الشرط الرابع : يحق للآمر أن يطلب من البنك إلغاء الاعتماد ، غير أن إلغاء الاعتماد لا يمس حق المستفيد في إجبار الآمر على تنفيذ الالتزام الأصلي الناشيء عن العقد المبرم بين الآمر والمستفيد ، وهو أداء الثمن الذي لم يكن الاعتماد إلا وسيلة من وسائل تنفيذه (
). 

الفرع الثالث : تكييفه الفقهي 

في المطلب السابق تم بيان التكييف الفقهي للاعتمادات المستندية على وجه العموم. وفي هذا الفرع يتم بيان التكييف الفقهي للاعتماد القابل للإلغاء على وجه الخصوص؛ خصوصاً وأن الاعتماد القابل للإلغاء يجوز الرجوع فيه متى شاء البنك أو الآمر .

والمتأمل لكلام العلماء المعاصرين يجد أنهم قد اختلفوا في تكييفه على قولين : 

القول الأول : أنه ضمان، وبه قال الشيخ ابن منيع حفظه الله تعالى(
) . 

القول الثاني : أنه وكالة بأجر والوكالة جائزة(
) . 

الأدلة والمناقشة 

دليل القول الأول : القياس على غيره من الاعتمادات ويفهم هذا الدليل من إجمالهم تكييف الاعتمادات المستندية تكييفاً موحداً على الضمان في الفقه الإسلامي(
). 

دليل القول الثاني : قالوا : إن الاعتماد المستندي القابل للإلغاء فيه اشتراط الخيار للبنك وللآمر ، واشتراط الخيار مناف للضمان، فلا يجوز شرط الخيار فيه(
) . 

ويمكن أن يناقش هذا الدليل : بأن اشتراط الخيار في الضمان مسألة خلافية بين العلماء. والراجح من أقوالهم جواز اشتراط الخيار في الضمان(
)؛ فلا منافاة بين الاعتماد المستندي القابل للإلغاء وعقد الضمان في الفقه الإسلامي في اشتراط الخيار ، وستأتي هذه المسألة بإذن الله تعالى عند الحديث عن الضمان (
) . 

والراجح القول الأول لما يأتي: 

أولاً : إن المتأمل للاعتماد المستندي القابل للإلغاء ، يجد أن البنك يتعهد للمستفيد بسداد قيمة الاعتماد متى ما قدم الأخير المستندات المطلوبة ، وهذا التعهد ما هو إلا ضمان ، لكنه يشترط أن لـه الرجوع في تعهده متى شاء وهذا هو الخيار في الضمان ، وهو جائز شرعاً على القول الراجح . 

ثانياً : الدليل الذي استدل به أصحاب القول الثاني، تمت الإجابة عليه. والله أعلم.

وبناء على ذلك فإن البنك في هذه الصورة يعتبر ضامناً ، والمستفيد مضموناً لـه ، والآمر مضموناً عنه والضمان هنا بشرط الخيار . 

الفرع الرابع : الصورة المباحة والمحرمة التي قد تندرج تحت هذا النوع 
بالإضافة إلى ماذكر في المطلب السابق(
) ، فإن من الصور الممنوعة في الاعتماد المستندي القابل للإلغاء، ما لو أعلن البنك إلغاء الاعتماد المستندي بعد أن شرع المستفيد بتنفيذ العقد ، وتقدم المستفيد بالمستندات إلى البنك وطلب منه أن يقبلها وينفذ الاعتماد، ولم يكن قد ألغى الاعتماد إلى هذه اللحظة ، فإنه يجب عليه تنفيذ العقد مادام المستفيد قد احترم شروط خطاب الاعتماد(
) ، ولأن في إلغاء الاعتماد ضرراً على المستفيد ، وإيقاع الضرر لا يجوز . ويزداد حرمة إذا قصد البنك إيقاع الضرر بالمستفيد . والله أعلم . 

المبحث الثاني: 
أنواع الاعتمادات باعتبارها معززة أو غير معززة ، 
مؤيدة أو غير مؤيدة 

وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول : تعريف الاعتماد المؤيد وغير المؤيد (المعزز وغير المعزز) . 

المطلب الثاني : شروط الاعتماد المؤيد وغير المؤيد (المعزز وغير المعزز) الخاصة به . 

المطلب الثالث : تكييفه الفقهي .

المطلب الرابع : الصور المباحة والمحرمة التي قد تندرج تحت هذا النوع . 
المطلب الأول:
تعريف الاعتماد المؤيد وغير المؤيد، المعزز وغير المعزز 
ينقسم الاعتماد المستندي من حيث تعدد البنوك التي تشترك في تنفيذه إلى اعتماد مؤيد وغير مؤيد (
) ، أو بعبارة أخرى معزز وغير معزز. وقد نشأت فكرة تعزيز الاعتمادات المستندية أصلاً في مطلع القرن الماضي، عندما كان المصدرون الإنجليز لا يكتفون بتوقيع مصرف أمريكي، بل يشترطون أن يعزز ذلك مصرف بريطاني، وفي ذلك الوقت لم تكن المصارف الأمريكية أكبر المصارف في العالم، بل كانت أمريكا لا تزال بلاداً نامية ، لا تتوافر في مصارفها الثقة اللازمة لرجال الأعمال (
). 

والاعتمادات المعززة وغير المعززة ، قد تكون اعتمادات قابلة للإلغاء أو قطعية (
)، فقد لا يقبل المستفيد مجرد فتح الاعتماد لمصلحته في بلد المستورد، بل يشترط تأييد هذا الاعتماد من بنك وسيط موجود في محل إقامته أو مركز أعماله ، فيطلب البنك المنشيء من هذا البنك الوسيط تأييد الاعتماد الذي فتحه البائع المستفيد لمصلحته، بحيث لا تقتصر مهمة البنك الوسيط في هذه الحالة على مجرد إبلاغ المستفيد بفتح الاعتماد، بل يلتزم شخصياً نحو المستفيد بالوفاء بما ورد في خطاب الاعتماد ، فيطلق على الاعتماد في هذه الحالة اصطلاح الاعتماد المؤيد (
) . أما الأسباب التي تجعل المستفيد يطلب تعزيز الاعتماد فهي كثيرة ومتنوعة منها : 

1 – ما يتعلق بسهولة التمويل .

2 – اختلاف أنظمة القطع بين بلد التصدير وبلد الاستيراد (
). 

3 – عدم معرفة بنك الآمر ، وبالتالي انعدام الثقة فيه ؛ فيطلب المستفيد تعزيز هذا الاعتماد من بنك في بلده ، يعرفه جيداً (
). 


ونجد أن البنوك العالمية الكبرى لا تقبل بسهولة أن تعزز اعتماداتها بنوك أخرى ؛ لأنها ترى أن تعهدها ، يعتبر كافياً في أي بلد من بلاد العالم (
). 

4 – في حالة رجوع المستفيد على البنك ؛ فإنه في حالة كونه مؤيداً من بنك في بلده ، فإنه يرجع عليه مباشرة ، ولا يرجع على البنك فاتح الاعتماد ، والموجود في بلد أجنبي، قد يختلف معه في النظام ، مما يجعله يتردد قبل الإقدام على متابعة أي إجراء قانوني ضد هذا البنك . 

5 – وهذا سبب يتعلق بالبنك فاتح الاعتماد ، ففي حالة كون الاعتماد مؤيداً ، فإن مسؤولية مراجعة المستندات ومطابقتها لشروط الاعتماد تقع على عاتق البنك المؤيد بصفته قائماً بالالتزام ، بنصوص وحدود الالتزام المتضمن خطاب الاعتماد ، ومزية ذلك تظهر في الحالة التي يكتشف فيها اختلافات في المستندات ، فيكون الرجوع في هذه الحالة رأساً على البنك المؤيد (
). 

أهمية الاعتماد المستندي المؤيد 

تظهر أهمية ذلك في أن التزام البنك الوسيط القطعي بالدفع، أو القبول، أو الخصم، يحل محل التزام الآمر دون أن يلغي هذا الالتزام؛ إذ يلتزم البنك التزاماً نهائياً نحو المستفيد بدفع قيمة الكمبيالة، أو قبولها ، أو خصمها لقاء تقديم مستندات شحن مطابقة، لما نص عليه خطاب الاعتماد ، ولا يتأثر التزام البنك نحو المستفيد بأي خلافات قد تطرأ بين الآمر والمستفيد، أو بين البنك والآمر ، قبل أو بعد الدفع، أو القبول، أو الخصم، سواء فيما يتعلق بعقد البيع أو عقد الاعتماد ؛ بحيث لا يجوز للبنك أن يرجع على المستفيد لاسترداد ما دفعه ، أو للتنصل من قبوله ، إلا إذا أثبت غش المستفيد في تنفيذ التزاماته (
). 
إذن: فالاعتماد المستندي المعزز IRRIVOCABLE CONFIRMED L/CS هو: اعتماد مستندي يطلب فيه المصرف فاتح الاعتماد ، من مراسله أن يبلغ المستفيد ، مع إضافة تعزيزه أو تأييده (
) ، وفي هذا المجال لا يختلف التأكيد عن التعزيز فهما بمعنى واحد(
). 

وقيل هو : الاعتماد الذي يقوم بتعزيزه بنك آخر (
). 

وعرفه الدكتور علي جمال الدين عوض بقوله : " تأييد الاعتماد : التزام جديد من البنك الذي يخطر البائع بفتح الاعتماد ، يعزز به التزام البنك الفاتح" (
). 

وقيل : هو إضافة التزام البنك المعزز إلى جانب التزام البنك فاتح الاعتمادات بالدفع، أو القبول ، أو التداول (
). 

وهذه التعاريف معناها واحد ، وإن اختلفت ألفاظها . ويغني عنها التعريف الثاني السابق. 

وأما الاعتماد غير المعزز IRRIVOCABLE UNCONFIRMED L/CS فهو: الاعتماد الذي يبلغ للمستفيد بواسطة مراسل للبنك، دون التزام منه، أي أنه إبلاغ فقط. ويعتبر بالنسبة للبنك المراسل قابلاً للرجوع فيه، أما بالنسبة للبنك الذي أصدره، فهو غير قابل للرجوع فيه؛ لكون الاعتماد غير قابل للنقض مثلاً(
). 

ويعتبر البنك المراسل هنا بمثابة الوسيط "الوكيل" دون أن يشكل في ذمته أدنى التزام أو ارتباط، بدفع أو تداول قيمة المستندات ، فإذا حدث أن توقف البنك الفاتح عن الدفع قبل قيام البنك المبلغ بدفع قيمة الاعتماد، أو لأي سبب من الأسباب فإن البنك المبلغ غير ملزم بدفع قيمة الاعتماد، حتى لو قدمت مستندات مطابقة لشروط الاعتماد (
)، بخلاف ما لو كان البنك المبلغ معززاً فيتوجب عليه الدفع حينئذ. ولو قام البنك المراسل بتعزيز الاعتماد ، دون تعليمات من البنك المصدر، فإن المسؤولية تقوم عليه وحده من قِبل المستفيد، ولا يحق لـه الرجوع بما دفعه من أموال على البنك المصدر ؛ لأنه لم يُطلب منه تعزيز الاعتماد(
). 

(�) 	 الاعتمادات المستندية الواردة في القطاع العام والخاص ، محمد السبيعي ص6. 


(�) 	 المصدر السابق ص7. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية الواردة في القطاع العام والخاص ، محمد السبيعي ص7 . 


(�) 	 الاعتماد المستندية التجارية، حسن دياب ص96 ؛ مبدأ الاستقلال في الاعتماد المستندي ، جورجيت صبحي عبده ص84 . انظر ص: 43 من هذا البحث.


(�) 	 الاعتماد المستندي من المنظور العملي والمنظور القانوني ، د. صليب بطرس ، ياقوت العشماوي ص162-163؛ موسوعة القضاء والفقه للدول العربية ، الدار العربية للموسوعات ، حسن الفكهاني ص402؛ مبدأ الاستقلال في الاعتماد المستندي، جورجيت صبحي عبده ، ص85-86 ؛ التزام المشتري بفتح الاعتماد المستندي ، د. محمد حسين إسماعيل ص164-166. 


(�) 	 مبدأ الاستقلال في الاعتماد المستندي ، جورجيت صبحي عبده ص86 ؛ موسوعة القضاء والفقه للدول العربية ، الدار العربية للموسوعات ص704. 


(�) 	 موسوعة القضاء والفقه للدول العربية ، الدار العربية للموسوعات ، حسن الفكهاني ص704 ، 705 ، 706 ، 708 ، 709 ، 710 ، 711 ، 713 ، 714 ، 715 ، 716 ، 718 ، 720 ، 721 ؛ مبدأ الاستقلال في الاعتماد المستندي ، جورجيت صبحي عبده ص86 ، 87 ، 88 ؛ الاعتماد المستندي من المنظور العملي والمنظور القانوني ، د. صليب بطرس ، ياقوت العشماوي �ص137. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. علي جمال الدين عوض 74 ؛ مفهوم الاعتمادات المستندية ، غازي حسن عرفشه ، ص54، 55 ؛ القواعد الدولية للاعتمادات المستندية "دراسة للائحة"، أحمد منير �ص15 "بحث غير منشور"؛ الاعتمادات المستندية ، أحمد غنيم ص15-16. 


(�) 	 دورة الاعتمادات المستندية في عمليات الاستيراد والتصدير ، أحمد غنيم ص16. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص95، 96 ، 172 ؛ الاعتمادات المستندية، د. علي جمال الدين عوض ص245 ، 253 ؛ خطابات الاعتمادات المستندية ، د. علي حسن سالم ص51؛ العلاقات القانونية في الاعتمادات المستندية ، عبد الله يحيى محمد عبد الهادي ص48، 87، 88. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص179. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. علي جمال الدين عوض ، ص7، 62 ، 63، 79 . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. علي جمال الدين عوض ، ص79-80. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. علي جمال الدين عوض ص101 ، 102 . 


(�) 	 المصدر السابق ص102. 


(�) 	 الاعتماد المستندي من المنظور العملي والمنظور القانوني ، د. صليب بطرس ، ياقوت العشماوي �ص138 . 


(�) 	 مبدأ الاستقلال في الاعتماد المستندي ، جورجيت صبحي عبده ص125 . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. علي جمال الدين عوض ص7. 


(�) 	 مبدأ الاستقلال في الاعتماد المستندي ، جورجيت صبحي عبده ص123.


(�) 	 مبدأ الاستقلال في الاعتماد المستندي ، جورجيت صبحي عبده ص 124 ، 125 . 


(�) 	 قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية مجلد 3 ، ص175 . 


(�) 	 النظام البنكي في المملكة العربية السعودية ، د. عبد المجيد عبوده ص216 ، 217. 


(�) 	 انظر : ص (715) من هذا البحث .


(�) 	 الاعتماد المستندي من المنظور العلمي والعملي ، د. صليب بطرس وياقوت العشماوي ص13. 


(�) 	 دور الاعتمادات المستندية في عمليات الاستيراد والتصدير ، المشكلات العملية والجوانب التطبيقية ، أحمد غنيم ، ص228 . 


(�) 	 مبدأ الاستقلال في الاعتماد المستندي ، جورجيت صبحي عبده ، ص56، 57. 


(�) 	 دراسات في الاعتماد المستندي ، حيدر الأمين ص17 ، وانظر : مثل هذه النصوص في دورة عمليات التجارة الخارجية ، حاتم شهاب ص12 "بحث غير منشور"؛ الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي ، أحمد غنيم ص99 ؛ الثمن في عقد البيع الدولي للبضائع كأحد الالتزامات الجوهرية للمشتري ، وليد علي محمد عمر ، ص74 ، 75 ، 76 ، 77 ؛ العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية ، د. محمد حسين الجبر ، ص309 ؛ سوق القطع الأجنبي والاعتماد المستندي ، جورج عشي ص33 ، 34 ؛ الاعتمادات المستندية د. علي جمال الدين عوض، ص27، 28 ، 29 ، 30 . 


(�) 	 العمليات البنكية مبسطة ومفصلة ، جعفر الجزار ص96 . 


(�) 	 الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية ، نشرة رقم 500 ، الصادرة عن غرفة التجارة الدولية ، اللجنة الوطنية الأردنية لغرفة التجارة الدولية ، عمان ، الأردن ص10 ؛ الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي ، أحمد غنيم ص99. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. علي جمال الدين عوض ، ص32 . 


(�) 	 انظر : ص (867 ، 868) من هذا البحث .


(�) 	 انظر : اعتماد القبول ص(279) من هذا البحث. 


(�) 	 انظر : اعتماد الإطلاع ص(292) من هذا البحث.


(�) 	 انظر : ص(752) من هذا البحث .


(�) 	 انظر : ص(684) من هذا البحث. 


(�) 	 انظر : ص(440-453، 663) من هذا البحث. 


(�) 	 قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية 3/175.


(�) 	 سوق القطع الأجنبي والاعتماد المستندي ، جورج عشي ، ص49 . 


(�) 	 سوق القطع الأجنبي والاعتماد المستندي ، جورج عشي ، 49 ؛ قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية ، 3/147 . 


(�) 	 التجارة الدولية الميسرة ، علي حسن سالم ص171 ؛ خطابات الاعتمادات المستندية ، علي حسن سالم ص29 . 


(�) 	 العقود وعمليات البنوك التجارية ، علي البارودي ص398؛ بنوك تجارية بدون ربا ، محمد عبد الله إبراهيم الشيباني ص92 ؛ المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، د. محمد عثمان شبير ص239 ؛ دراسات في الاعتماد المستندي ، حيدر أحمد محمد الأمين ص35 ؛ الاعتمادات المستندية ، د. علي جمال الدين عوض ص16 ؛ الاعتمادات المستندية وإجراءات الاستيراد ، يوسف أحمد الجعلي ص63 –64 ؛ الاعتمادات المستندية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين ص22 ؛ موسوعة أعمال البنوك ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين ص1077؛ البنوك الشاملة عملياتها وإدارتها ، د. عبد المطلب عبد الحميد ص257 ؛ مفهوم الاعتمادات المستندية ، غازي حسن عرفشة ص16. 


(�) 	الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ، ص15 ، 16 . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. سعيد عبد العزيز عثمان ص27. 


(�) 	 الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي ، أحمد غنيم ص102. 


(�) 	 المصدر السابق ص103 ؛ الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية ، نشرة رقم 500 ، غرفة التجارة الدولية ، اللجنة الوطنية الأردنية لغرفة التجارة الدولية ص14 ، 15 .


(�) 	 الأصول والاعراف الموحدة للاعتمادات المستندية ، نشرة رقم 500 ، الصادرة من غرفة التجارة الدولية اللجنة الوطنية الأردنية لغرفة التجارة الدولية ، عمان، الأردن ص16 ، 17 ، 18 ؛ الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي ، أحمد غنيم ، ص104-105 .


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ، ص16-17 . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب، ص21 . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص18، 19. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص19 ؛ مبدأ الاستقلال في الاعتماد المستندي ، جورجيت صبحي عبده ص44؛ خطابات الاعتمادات المستندية ، علي حسن سالم ص28.


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص21. 


(�) 	 مبدأ الاستقلال في الاعتماد المستندي ، جورجيت صبحي عبده ص43، 44 ؛ خطابات الاعتمادات المستندية علي حسن سالم ، ص28 ؛ التجارة الدولية الميسرة ، علي حسن سالم ص170. 


(�) 	 التجارة الدولية الميسرة ، علي حسن سالم ص170.


(�) 	 الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي ، أحمد غنيم ، ص102 ؛ مبدأ الاستقلال في الاعتماد المستندي جورجيت صبحي عبده ص44؛ الاعتمادات المستندية التجارية، د. حسن دياب ص22.


(�) 	 موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين 1/1329.


(�) 	 الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية ، البنك العربي الوطني ، الإدارة العامة ، الرياض الصيغة المعدلة عام 1983م ، بموجب منشور غرفة التجارة الدولية رقم 400 ص7. 


(�) 	 الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية ، نشرة رقم 500 ، الصادرة عن غرفة التجارة الدولية ، اللجنة الوطنية الأردنية ، لغرفة التجارة الدولية ، عمان ، الأردن ص13؛ الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي ، أحمد غنيم ص12.


(�) 	 مبدأ الاستقلال في الاعتماد المستندي ، جورجيت صبحي عبده ص44 .


(�) 	 موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين ، جـ3 ، ص1329. 


(�) 	 جزء من الآية رقم 282 ، من سورة البقرة . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د . محيي الدين إسماعيل علم الدين ، ص85 . 


(�) 	 المصدر السابق ص85. 


(�) 	 الأعمال المصرفية والإسلام ، مصطفى الهمشري ص221 ؛ الربا والمعاملات المصرفية ، د . عمر المترك ص401 ؛ البنوك الإسلامية ، د . عبدالله الطيار ص148 ؛ دراسات شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة ، د . محمد الشنقيطي 1/299 ؛ مجلة جامعة الملك عبدالعزيز 2/136 ؛ مجلة البنوك الإسلامية ، مركز الاقتصاد الإسلامي ص8 ؛ قضايا  معاصرة في الحضارة الإسلامية ، د . صبحي قاضي 2/217 ؛ التكييف الشرعي للخدمات والمعاملات المصرفية ، د . توفيق الطيب ص25 (بحث غير منشور) ؛ الاعتمادات المستندية ، د . عبدالباري مشعل ص132 (بحث غير منشور) . 


(�) 	 الأعمال المصرفية والإسلام ، مصطفى الهمشري ص18 ؛ الاعتمادات المستندية ، د . محيي الدين إسماعيل علم الدين ص96 ؛ دراسات شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة ، د . محمد الشنقيطي 1/297 ؛ مجلة البحوث الإسلامية ، العدد 8 ، ص144 ؛ البنوك الإسلامية ، د . عبدالله الطيار ص147 ؛ التكييف الشرعي للخدمات والمعاملات المصرفية ، د . توفيق الطيب ص25 (بحث غير منشور) ؛ مجلة جامعة الملك عبدالعزيز ، الاقتصاد الإسلامي 2/36 ؛ مجلة البنوك الإسلامية ، العدد 56 ، لشهر محرم وصفر ، ص63 ؛ الخدمات المصرفية ، المصارف الإسلامية ، مركز الاقتصاد الإسلامي ص8 ؛ قضايا معاصرة في الحضارة الإسلامية ، د . صبحي قاضي2/214 . 


(�) 	 العقود الشرعية ، د. عيسى عبده ص268.


(�) 	 المعاملات المالية في الإسلام ، مصطفى سلمان ، وآخرون ص156. 


(�) 	 البنوك الإسلامية، د . عبدالله الطيار ، ص147 ، دراسات شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة د . محمد الشنقيطي 1/301 ؛ مجلة البحوث الإسلامية ، العدد الثامن ص144 ؛ التكييف الشرعي للخدمات والمعاملات المصرفية ، د . توفيق الطيب ص25 (بحث غير منشور) ؛ قضايا معاصرة في الحضارة الإسلامية ، د . صبحي قاضي 2/215 ؛ مجلة جامعة الملك عبدالعزيز ، الاقتصاد الإسلامي 2/136 ؛ مجلة البنوك الإسلامية العدد 56 ، لشهري محرم وصفر ، ص63 ؛ الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية ، مركز الاقتصاد الإسلامي ص8 ، ولم أجد هذا القول منسوباً لأحد وهو مأخوذ من الطبعة التمهيدية للموسوعة الفقهية الكويتية نموذج (3) ص245.


(�) 	 دراسات شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة ، د . محمد الشنقيطي 1/302 ؛ المعيار الشرعي رقم (14) الاعتمادات المستندية ، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، ص14 (بحث غير منشور) ، ولم أجد هذا القول منسوباً لأحد. 


(�) 	 دراسات شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة ، د . محمد الشنقيطي 1/305 ؛ المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، د.محمد شبير ، ص241 ، 242 ، ولم أجد هذا القول منسوباً لأحد. 


(�) 	 مجلة البحوث الإسلامية ، العدد الثامن ص145 ؛ قراءات في الاقتصاد الإسلامي ، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي ص334 ؛ فتح الاعتماد المستندي وأهميته في التجارة الدولية ، عبدالمحسن آل الشيخ ، ص75 ، ولم أجد هذا القول منسوباً لأحد . الموسوعة الفقهية الطبعة التمهيدية نموذج (3) ص246. 


(�) 	 دراسات شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة ، د . محمد الشنقيطي 1/300 ، ولم أجد هذا القول منسوباً لأحد. 


(�) 	 المصدر السابق 1/301 ، ولم أجد هذا القول منسوباً لأحد. 


(�) 	 المصدر السابق 1/300 ، ولم أجد هذا القول منسوباً لأحد. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د . محيي الدين إسماعيل علم الدين ص94 ؛ فتح الاعتماد المستندي وأهميته في التجارة الدولية ، عبدالمحسن آل الشيخ ، ص74 . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د . محيي الدين إسماعيل علم الدين ، ص94 . 


(�) 	 مبدأ الاستقلال في الاعتماد المستندي ، جورجيت صبحي عبده ، ص156 ، ولم أجد هذا القول منسوباً لأحد. 


(�) 	 التكييف الشرعي للخدمات والمعاملات المصرفية ، د . توفيق الطيب ، ص25 (بحث غير منشور).


(�) 	 دراسات شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة ، د . محمد الشنقيطي 1/299 ، 300 . 


(�) 	 انظر : ص(420) فما بعدها من هذا البحث . 


(�) 	 الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة ، د . عبدالله السعيدي 1/410 . 


(�) 	 المصدر السابق 1/410. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د . محيي الدين إسماعيل علم الدين ، ص96 ، الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة ، د . عبدالله السعيدي 1/415 . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د . محيي الدين إسماعيل علم الدين ص96 ، 97 ، الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة ، د . عبدالله السعيدي 1/415/416 . 


(�) 	 انظر : ص (405) فما بعدها من هذا البحث . 


(�) 	 دراسات شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة ، د . محمد الشنقيطي 1/302 ، 303 . 


(�) 	 المصدر السابق 1/303 . 


(�) 	 المصدر السابق 1/304 . 


(�) 	 الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي ، أحمد غنيم ص26 ، 27 . 


(�) 	 دراسات شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة ، د . محمد الشنقيطي 1/305 ، 306 . 


(�) 	 المصدر السابق 1/306 . 


(�) 	 المصدر السابق 1/306. 


(�) 	انظر : ص (471) فما بعدها من هذا البحث .  


(�) 	 فتح الاعتماد المستندي وأهميته في التجارة الدولية ، عبدالمحسن آل الشيخ ص19 . 


(�) 	 انظر : ص(471) فما بعدها من هذا البحث . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د . علي جمال الدين عوض ص19 . 


(�) 	 انظر : ص (189)  من هذا البحث . 


(�) 	 قراءات في الاقتصاد الإسلامي ، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي ، جامعة الملك عبدالعزيز ص343  مجلة البحوث الإسلامية ، العدد الثامن ، ص145 . 


(�) 	 دراسات شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة ، د . محمد الشنقيطي 1/300،  301 . 


(�) 	 التزام المشتري بفتح الاعتماد المستندي ، د . محمد حسين إسماعيل ص37 . 


(�) 	 دراسات شرعية أهم العقود المالية المستحدثة ، د . محمد الشنقيطي 1/301 . 


(�) 	 قراءات في الاقتصاد الإسلامي ، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي ، جامعة الملك عبدالعزيز ، ص336 . 


(�) 	 انظر : ص (459) فما بعدها من هذا البحث . 


(�) 	 دراسات شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة ، د . محمد الشنقيطي 1/300 . 


(�) 	 انظر : ص (246) من هذا البحث . 


(�) 	 تنظر : ص (457) من هذا البحث . 


(�) 	 المدونة ، الإمام مالك 5/402 ، 403 ، مواهب الجليل ، الحطاب 6/11، الحاوي الماوردي 5/3، المجموع النووي 9/170 ، فتاوى ابن تيمية ، ابن قاسم 29/18 . 


(�) 	 مجلة البحوث الإسلامية العدد الثامن ص146 . 


(�) 	 انظر : ص (759) من هذا البحث . 


(�) 	 مجلة البحوث الإسلامية ، العدد الثامن ، ص46 . 


(�) 	 دراسات شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة ، د . محمد الشنقيطي1/333 ، 336 ، وانظر : �ص (440) من هذا البحث . 


(�) 	 بدائع الصنائع، الكاساني 5/181 ، الحاوي الكبير الماوردي 5/220 ، المغني ، ابن قدامة 6/188، 189 ، الشرح الممتع ، ابن عثيمين 8/365 ، 366 ، 367 .


(�) 	 انظر ترجمته ص(896) من هذا البحث.


(�) 	الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ، رقم الحديث (15316) ، مسند الإمام أحمد 24/32 ، وأخرجه عبدالرازق في مصنفه ، باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى ، رقم الحديث 14291 �8/30، وأخرجه الدارقطني في سننه ، في كتاب البيوع رقم الحديث 2820 ، 3/390، 391، وأخرجه البيهقي في سننه ، في كتاب البيوع ، باب النهي عن بيع مالم يقبض ولو كان غير طعام �5/313 ، وقال النووي : " إنه حديث حسن " ، المجموع للنووي 9/260 ، وقيل بل صحيح لغيره، انظر تحقيق : شعيب الأرنؤوط وآخرون لمسند الإمام أحمد 24/32 .  


(�) 	 مفهوم الاعتمادات المستندية بالاستيراد والتصدير ، غازي حسن عرفشة ص15، القواعد الدولية للاعتمادات المستندية "دراسة للائحة"، أحمد منير ص36 "بحث غير منشور"؛ البنوك الشاملة ، عملياتها وإدارتها ، د. عبدالمطلب عبدالحميد ص257. 


(�) 	 بنوك تجارية بدون ربا ،د. محمد عبد الله الشيباني ص92 ؛ العقود وعمليات البنوك التجارية ، علي البارودي ص398؛ المعاملات المالية في الفقه الإسلامي ، د. محمد عثمان شبير ص239 ، الاعتمادات المستندية ، د. علي جمال الدين عوض ، ص17 ؛ مفهوم الاعتمادات المستندية بالاستيراد والتصدير ، غازي حسن عرفشة ص15 . 


(�) 	 خطابات الاعتمادات المستندية ، علي حسن سالم ص27 ؛ التجارة الدولية الميسرة ، علي حسن سالم ، ص169-170. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. علي جمال الدين عوض ص17 ، هامش (1)  نقلاً عن الأستاذ فاسير. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية من الناحية القانونية ، أمين محمد بدر ص7 . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص23 . 


(�) 	 التجارة الدولية الميسرة ، علي حسن سالم ص170 . 


(�) 	 البنوك الشاملة عملياتها وإدارتها ، د. عبد المطلب عبد الحميد ص257 . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ، ص23 . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص26 . 


(�) 	 التجارة الدولية الميسرة ، علي حسن سالم ص170؛ خطابات الاعتمادات المستندية علي حسن سالم ص27. 


(�) 	 الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية ، نشرة رقم 500 ، الصادرة عن غرفة التجارة الدولية ، اللجنة الوطنية الأردنية لغرفة التجارة الدولية ، عمان ، الأردن ص14 ؛ الاعتماد المستدي والتحصيل المستندي ، أحمد غنيم ص102-103؛ الاعتماد المستندي من المنظور العملي والمنظور القانوني ، د. صليب بطرس وياقوت العشماوي ص24 ؛ الاعتمادات المستندية ، د. علي جمال الدين عوض ص21. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ، ص24. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. علي جمال الدين عوض ص19، 22 ، وانظر هامش (1) في نفس الصفحة؛ الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص24، ولم ينسب هذا القول لأحد.


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص24. 


(�) 	 الأصول الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية ، نشرة رقم 400، البنك العربي الوطني الرياض ص7، الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي ، أحمد غنيم ص102 ؛ الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية ، نشرة رقم 500 الصادرة عن غرفة التجارة الدولية، اللجنة الوطنية الأردنية لغرفة التجارة الدولية ، الأردن عمان ، ص14.


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص24-25؛ الاعتمادات المستندية ، د. علي جمال الدين عوض ص19؛ الاعتماد المستندي من المنظور العملي والمنظور القانوني، د. صليب بطرس وياقوت العشماوي ص22-23.


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص24.


(�) 	 الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية ، نشرة رقم 500 ، الصادرة عن غرفة التجارة الدولية، اللجنة الوطنية الأردنية لغرفة التجارة الدولية ، عمان ، الأردن ص13، والأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية ، نشرة رقم 400، البنك العربي الوطني ، الرياض ص7؛ الاعتمادات المستندية ، د. علي جمال الدين عوض ص353، 354 . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. علي جمال الدين عوض ص17-18. 


(�) 	 الاعتماد المستندي من المنظور العملي والمنظور القانوني ، د. صليب بطرس ، ياقوت العشماوي ص230-21. 


(�) 	 انظر : ص (165، 167) من هذا البحث . 


(�) 	 المعيار الشرعي رقم (14) الاعتماد المستندية ، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص14 (بحث غير منشور) ، وهذا القول لم ينسب لأحد ؛ بل هو رأي ذكر في هذا المعيار.


(�) 	 انظر : (165، 167، 168) من هذا البحث . 


(�) 	 المعيار الشرعي رقم (14) الاعتمادات المستندية ، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ص (14) (بحث غير منشور) . 


(�) 	 انظر ص165 من هذا البحث. 


(�) 	 انظر :  ص (420) فما بعدها من هذا البحث . 


(�) 	 انظر : ص(174) من هذا البحث . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د . علي جمال الدين عوض ص19 . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية، د. حسن دياب ص27. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. علي جمال الدين عوض ص22 ؛ سوق القطع الأجنبي جورج عشي �ص45؛ دورة عمليات التجارة الخارجية ، حاتم شهاب ص28 "بحث غير منشور". 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص27. 


(�) 	 المصدر السابق ص27.


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص27. 


(�) 	 دراسات في الاعتماد المستندي ، حيدر أحمد محمد الأمين ص35 ؛ تأييد الاعتمادات المستندية إبراهيم صدقي، ص18؛ التجارة الدولية الميسرة علي حسن سالم ص172-173؛ خطابات الاعتمادات المستندية ، علي حسن سالم ص31 ؛ مبدأ الاستقلال في الاعتماد المستندي ، جورجيت صبحي عبده ص46؛ فتح الاعتماد المستندي وأهميته في التجارة الدولية ، عبدالمحسن آل الشيخ ص38. 


(�) 	 خطابات الاعتمادات المستندية ، علي حسن سالم ص30 ؛ التجارة الدولية الميسرة، علي حسن سالم ص172، 173 ؛ فتح الاعتماد المستندي وأهميته في التجارة الدولية ، عبد المحسن آل الشيخ ص38. 


(�) 	 تأييد الاعتمادات المستندية ، إبراهيم صدقي ، ص18-20؛ فتح الاعتماد المستندي وأهميته في التجارة الدولية ، عبد المحسن آل الشيخ ص39. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص27.


(�) 	 الاعتمادات المستندية وإجراءات الاستيراد ، يوسف الجعلي ص68.


(�) 	 تأييد الاعتمادات المستندية ، إبراهيم صدقي ص13.


(�) 	 البنوك الشاملة ، عملياتها وإدارتها ، عبد المطلب عبد الحميد ص257.


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. علي جمال الدين عوض ص22 .


(�) 	 فتح الاعتماد المستدي وأهميته في التجارة الدولية ، عبد المحسن آل الشيخ ص41. 


(�) 	 دراسات في الاعتماد المستندي ، حيدر أحمد محمد الأمين ص35. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية وإجراءات الاستيراد ، يوسف الجعلي ص68 . 


(�) 	 التجارة الدولية الميسرة ، علي حسن سالم ص172 ؛ خطابات الاعتمادات المستندية ، علي حسن سالم ص30. 





